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یعتبر الطفل القاصر شریحة حساسة في المجتمع، ویحتاج لرعایة بالغة لعجزه عن تولي 

مما یستوجب حمایته من كل وقصره عن أداء مهامه، لنقص إدراكه وفهمه لمصلحته و  بنفسهأموره

یؤثر على مكانته في ا ممسلوكه في المستقبل، وسلامة أشكال العنف والإستغلال التي تهدد بقاءه

.ع وعلى صلاح الأمةالمجتم

عبارة عن حقوق الإنسانن حقوق الإنسان بصفة عامة، فهي حقوق الطفل لیست منفصلة ع

رقي ماة الوطن، وعلیهم یرتكز ، وبما أن أطفال الیوم هم رجال الغد وحفي مرحلة من مراحل العمر

.، تستوجب حمایتهم لتطویر مكانتهم1الأمم

ر بصفة خاصة والقاصبصفة عامةبة ترقیة حقوق الطفللمواكالمشرع الجزائري هذا ما دفع 

مرحلة من ة هذه الفئة الحساسة، ولكون القصر في باقي الدول التي تسعى لحمایمثل ما هو الحال

القواعد العامة التيفي  ، فإن حمایته تظهر بصفة جلیةالطبیعيلشخصاالمراحل التي یمر بها 

، بالإضافة إلى قوانین أخرى یحیلنا إلیها 582-75م الأمر رقبموجب المشرع الجزائرينظمها

.القانون المدني

القانونیة للطفل القاصر في حمایة شخصه وماله، وكذا صیانته من وتتجلى الحمایة

.الإستغلال الذي یهدد سلامة الطفل ونموه

عربیة، مصر، سعید سالم جویلي، مفهوم حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام، دار النهضة ال-1

.01، ص2001

ع .ر.ضمن القانون المدني، جالمت1975سبتمبر 26ه الموافق 1395رمضان 20مؤرخ في58-75الأمر رقم -2

 .مممت، معدل و 1975سبتبر 30في  ، مؤرخ78
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25المادةحقوق الطفل منذ كونه جنین ویثبتها له بمیلاده، حسب المشرع الجزائري یحمي

القانون وكذا حق حمایة حق التمتع بكل الحقوق التي یحددها ، مما یخول الطفل القاصر ج.م.ق

أكثر الفیئات حاجة للحمایة صر من بیناقفي حالة الإعتداء علیها، لكون الطفل الهذه الحقوق

.عتبارهم یصنفون ضمن فئة عدیمي الأهلیة أو ناقصیها حسب فترات عمرهملإ

42سنة حسب المادة 19سن الرشد المدني وهي ، إلى حین بلوغه صریعتبر الطفل قا

.ج، فقبل بلوغ القاصر سن الرشد یبقى ناقص الأهلیة أو عدیمها.م.ق

ث تنص یحمن خلال حمایة الشخص الطبیعي، كما یحمي المشرع الجزائري الطفل القاصر 

الحقوق الملازمة لشخصیة لكل من وقع علیه إعتداء غیر مشروع في حق من : "ج.م.ق 47المادة 

."عتداء والتعویض عما لحقه من ضررأن یطلب وقف هذا الإ

الحمایة القانونیة لطفل القاصر في القانون المدني تشمل حمایة الحقوق الملازمة للشخصیة، 

عنوي كالشرف مسواء تعلق الأمر بكیانه الجسدي، أو كیانه البإتصالها بالشخص والتي تتمیز

بتطور  هاطور لیتها للحصر وبتالملازمة لشخصیة بعدم قابالحقوقلكرامة، كما تمتازوالإعتبار، وا

.3الإنسانیة، وكذا خروجها عن الحقوق المالیة

تحصیلا لما سبق سنتناول في هذه الدراسة الحمایة القانونیة للطفل القاصر في القانون 

مع الإشارة إلى أن الحمایة القانونیة ئري، مع دراسة مقارنة لبعض القوانین العربیة، المدني الجزا

التي نتناولها بخصوص الطفل القاصر لا تقتصر القانون المدني فحسب بل تشمل أیضا القوانین 

.التي أحالنا إلیها القانون المدني

.331، ص 2009عجة الجیلالي، المدخل للعلوم القانونیة، الجزء الثاني، برتي للنشر، الجزائر، -3
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:لموضوع وأسباب إختیاره فیما یليتظهر أهمیة ا

صر لطفل القامایة القانونیة الحقلة الدراسات القانونیة الأكادمیة التي تناولت موضوع -

همیة البالغة بصفة عامة دون إعطاء الأوإقتصار الدراسات على ناقصي الأهلیة وعدیمیها 

.لموضوع الحمایة القانونیة

الأهمیة العلمیة للموضوع، بحیث یهتم بفئة حساسة في المجتمع وهي فئة الأطفال الذین -

یصحى المجتمع لهذه الفئة و تسمو حقوقهم وترتقي، یرتكز علیهم مستقبل الأمم، فبالإهتمام بهم 

.التي هي بأمس الحاجة للرعایة

الحمایة القانونیة الهامة التي تولیها الدول العربیة والغربیة لموضوع حمایة حقوق الطفل -

القاصر مما یقوي الركائز القانونیة التي تحمي هذه الفئة الحساسة، مما ینشأ أجیال تساهم في 

  .طنإرتقاء الو 

عدة أعوام بهدف حمایة الطفل التشریع المقارن بالطفل، لدرجة إصدار قوانین منذإهتمام -

.القاصر في كل من شخصه وماله

:تهدف هذه الدراسة إلى

إثراء المكتبة والطلبة بالعلومات وذلك بالإسهام بدراسة تشمل الحمایة القانونیة للطفل -

.قصر، وذلك بإثرائهم بمعلومات یجهلها الكثیرونبهدف التوعیة والإطلاع لفئة الالقاصر 

توضیح مواطن القوة ومواطن الضعف التي یحتویها القانون الجزائري فیما یخص الطفل -

.القاصر، ومقارنتها ببعض التشریعات المشابهة

ما هي الآلیات التي كرسها القانون :للوصول إلى الأهداف المتوخاة نطرح الإشكالیة التالیة

الحمایة القانونیة للطفل القاصر؟تحقیقل زائري الجالمدني

ئري مع ما هو معمول به الجزالحمایة المقررة للقاصر في القانون المدنيوما مدى توافق ا

المقارن؟في القانون

الفصل الأول تقسیم البحث إلى فصلین نتناول في المطروحة إرتأیناللإجابة على الإشكالیة

بكونها تمنح له وهو جنین وتثبت له بالمیلادوالمالیة لطفل القاصرحمایة الحقوق الشخصیة 
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لحمایة الطفل القاصر بتمتعه بحق المبحث الأولونقسم الفصل بدوره إلى مبحثین، نخصص 

.نتعرض للحمایة القانونیة لطفل القاصر في ماله، والمبحث الثاني الشخصیة القانونیة

الطفل القاصر من الإستغلال الجنسي حمایةالفصل الثانيفي حین نتناول في 

.والإقتصادي

فل القاصر من طلحمایة الإلى مبحثین خصصنا المبحث الأول وقسمنا الفصل الثاني بدوره 

الطفل القاصر من الإستغلال لحمایة ، في حین خصصنا المبحث الثاني الإستغلال الجنسي

.الإقتصادي

ك بدراسة وتحلیل مختلف المواد من القانون وذللمنهج التحلیلي ونتبع في دراسة الموضوع ا

بمقارنة ما ورد في التشریع الجزائري وما ورد في المقارنةمنهج و نون المقارن، الجزائري والقاالمدني 

.التشریع المقارن



الفصل الأول

حمایة الحقوق الشخصیة والمالیة 

.للطفل القاصر
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.الشخصیة القانونیةحمایة الطفل القاصربمنحه :المبحث الأول

أصبحت القوانین الحدیثة تعترف بالشخصیة القانونیة لكل إنسان بغض النظر عما یتمتع به 

ا وما یتحمل على عاتقه من واجبات، وهذمن قدرة على التمییز، وبصرف النظر عما له من حقوق 

.4على عكس التشریعات القدیمة

یعتبر حق الطفل القاصر في التمتع بالشخصیة القانونیة من بین الحقوق الشخصیة غیر 

تعتبر من الحقوق الطبیعیة لكل و  ،معنویة بحتةمالیة وإنما فائدةتحقق فائدةالمالیة لكونها لا 

.5مقومات وجوده في المجتمع لكونه إنسان وتزول عنه بالوفاةإنسان لأنها تحفظ له 

، فبمجرد وجود الإنسان یصبح شخصا حیاتثبت الشخصیة القانونیة لكل إنسان بمجرد ولادته

في نظر القانون لكونه صالح للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات، ولا یشترط لوجود الشخصیة 

ذلك عن طریق القانونیة قدرة الشخص لإكتساب الحق وتحمل الإلتزام بنفسه بل یجوز أن یكون 

.6نعدام التمییزممثل، وتثبت الشخصیة القانونیة للطفل رغم كونه فاقد الإرادة لإ

.حمایة الطفل القاصر بمنحه حق التمتع بالشخصیة القانونیة:المطلب الأول

لطفل القاصر وذلك من سعى المشرع الجزائري محادات التشریعات العربیة لحمایة حقوق ا

التمتع بالشخصیة منح حق ویتجلى ذلك في صفة عامة،حقوق الشخص الطبیعي بخلال حمایة 

تبدأ ":التي تنصمن القانون المدني الجزائري25بمجرد المیلاد حیا حسب المادة القانونیة وذلك 

.شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا وتنتهي بموته

".على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط أن یولد حیا

ن، .ب.نبیل إبراهیم سعد، السید محمد السید عمران، محمد یحي مطر، المدخل إلى العلوم القانونیة، الدار الجامعیة، د-4

.239، ص 1996

نون والنظریة العامة للحق وتطبیقها في التشریع الجزائري، منشورات بن شیخ الحسین، النظریة العامة للقاهجیرة دنوني،-5

 .145ص  ،1992دحلب، الجزائر، 

.8، ص2004محمد حسین منصور، نظریة الحق، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -6
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وحتى ،هولادتحمي حقوق الطفل القاصر منذ یشرع الجزائريممن خلال المادة یتضح أن ال

التي تتطور بتطور ومن ثم تبدأ الشخصیة القانونیةفي مرحلة كونه جنین بشرط المیلاد حیا،

.)فرع ثاني(فل القاصر طورأھلیة الوبتطور أطوار الحیاة تتط،)فرع أول(الحیاة أطوار 

  .ةللطفل القاصر بتطور أطوار الحیاتطور الشخصیة القانونیة:الفرع الأول

ثم یبلغ التمییز في،زیرا غیر ممیصغإذ یبدأالقاصر بعدة مراحل حسب أطوار الحیاة،یمر الطفل

.7إلا أنه لا تتوفر له كل أسباب التمییز، والإدراك إلى أن یبلغ سن الرشدمرحلة معینة من عمره 

.في حالة عدم إعتراض الشخص الطبیعي مانع أو عارض من عوارض الأهلیةإلا ولا یتحقق ذلك 

.مرحلة إنعدام الأهلیة :أولا

وذلك حسب المادة ،13لثالثة عشرة سنة تبدأ هذه المرحلة من الولادة وتنتهي ببلوغ سن ا

".سنة13یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ":ج التي تنص.م.ق 42/2

لا " :التي تنص،8م.م.ق 45لیة في المادة في حین نجد المشرع المصري یحدد مرحلة إنعدام الأه

.عته أو جنونیكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقدا للتمییز لصغر في السن أو 

."بلغ السابعة یعتبر فاقدا التمییزوكل من لم ی

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه ":9أ.م.ق44بالإضافة للمشرع الأردني الذي ینص في المادة 

.عته أو جنونالمدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو 

".بلغ السابعة یعتبر فاقدا للتمییزوكل من لم ی

.169، ص 2006نبیل إبراهیم سعد، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -7

جویلیة 29الصادر بتاریخ 108لإصداره القانون المدني، الوقائع المصریة، العدد 1942لسنة 131قانون رقم -8

.، معدل ومتمم1948

.المتضمن قانون المدني الأردني 1976أوت  01الصادر بتاریخ 1976لسنة 43القانون رقم -9



  .الحقوق الشخصية والمالية للطفـل القـاصرحماية  : الفصل الأول

8

على خلاف كل سنة، 13مرحلة انعدام الأهلیة بما دون نستنتج أن المشرع الجزائري حدد 

.سنوات7لمصري والأردني اللّذان حددا هذه المرحلة بما دون من المشرع ا

سنوات لقوله صلى االله علیه 7ام التمییز بما دونعة الإسلامیة حددت مرحلة إنعدیالشر 

اء عشر وفرّقوا بینهم في ولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنین واضربوهم علیها وهم أبنمروا أ"وسلم

.10"المضاجع

.مرحلة الصبي الممیز:ثانیا

19ببلوغ التاسعة عشرة وتنتهي ،سنة13لوغ الصبي سن الثالة عشرة تبدأ هذه المرحلة بب

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد ":ج التي تنص.م.ق 43تأكده المادة هذا ما سنة، 

".ص الأهلیة وفقا لما یقرره القانونیكون ناقأو ذا غفلة،وكان سفیها،

في هذا العمر من حیث یتمكن الطفل القاصر ،رحلة التمییزیطلق على هذه المرحلة م

وإن لم یحظى بإدراك تام للأمور لعدم عام،فات بوجه تعاب معاني ومقاصد العقود والتصر إس

وفي هذه المرحلة یتمتع النضج العقلي التام إلا أنه لدیه قدرة على التفریق بین النافع والضار،

.11الطفل القاصر بأهلیة أداء وتصرف ناقصة

أثناء فترة الطفل القاصردني في كون أهلیة كل من المشرع المصري والأر مع ج.یتفق م

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد،" :م.م.ق 46حیث تنص المادة ،أهلیة ناقصةالتمییز

."الأهلیة وفقا لما یقرره القانونیكون ناقصو ذا غفلة،وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیهاأ

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن " :أ.م.ق 45كما تنص المادة 

".الأهلیة وفقا لما یقرره القانونسفیها أو ذا غفلة یكون ناقصالرشد وكان 

ج والقانون المقارن في مسألة سن التمییز كما أشرنا إلیه .م.إختلاف بین قرغم ذلك یوجد

.سابقا

، 77، ص495حدیث رقم)ى یؤمر الغلام بالصلاةكتاب الصلاة، باب مت(أبو داود سلیمان بن الأ شعث، السنن-10

.حدیث حسن صحیح

 .16ص ن،.س.ن،  د.ب.الإبانة في أحكام النیابة، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، دإقروفة زبیدة، -11
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.بالإضافة إلى سن الرشد وهو ما سنتناوله لاحقا

ج .أ.مع العلم أن قأهلیة أداء وتصرف ناقصة،تثبت للطفل القاصر أثناء مرحلة التمییز 

قتصرا على إشارات مختصرة یشوبها فات الصبي الممیّز بل إج لم یتناولا بالتفصیل تصر .م.قو 

.العموم

.83هي المادة ج.أ.ومادة واحدة من ق،ج.م.ق )101،79،43(وهي المادة 

:الأقسام التالیةفات الطفل القاصر في مرحلة نقص الأهلیة لا تخرج عن إطار أحد تصر 

:فات النّافعةالتصر  /أ

:فات التي تؤدي إلى إكتساب الطفل القاصر مالا أو حیازة منفعة دون عوض مثلالتصر 

بحیث یتمتع الطفل القاصر بأهلیة أداء كاملة لهذا الهبة أو الوصیة، فهي مما یعتد به القانون،

الرشد سن ولم یبلغ من بلغ سنّ التمییز {:التي تنص12ج.أ.ق 83طبقا للمادة .فاتنوع من التصر ال

.}...من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له43طبقا للمادة 

:فات الضارةالتصر /ب

فات التي تأدي إلى الإضرار بذمة الطفل القاصر وذلك بخروج المال من تتمثل في التصر 

 فاتومثل هذه التصر فل القاصر ماله أو یوصي به،أن یهب الط:أو عوض مثلذمته دون مقابل،

.13باطلة ولو أجازها الولي

طبقا للمادة من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد":ج التي تنص.أ.ق 83حسب المادة 

من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به )42(

، وفي حالة النزاع مترددة بین النفع والضرركانت تتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا و 

ع .ر.متضمن قانون الأسرة، ج، ال1984یونیو 09الموافق ل 1404رمضان 09مؤرخ في 11-84قانون رقم -12

 27في  مؤرخ 15ع .ر.، ج2005جوان  27رخ في المؤ 02-05المعدل بالأمر رقم 1984جوان  12في ، مؤرخ 24

.2005فیفري 
الشاحات إبراهیم منصور، حقوق الطفل وأثارها بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، دار الجامعة الجدیدة، -13

.69، ص 2011الإسكندریة، 
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الولي لا رط فیها القانون أهلیة التبرع، و یشتلكونها معاملات تفقر القاصر و ،"یرفع الأمر للقضاء

.14ستطیع التبرع بما لیس ملك لهی

:فات المترددة بین النفع والضررالتصر /ج

إذ یحتمل الطفل الوقوع،فات التي یكون النفع أو الضرر غیر محقق تتمثل في التصر 

وحكمها القانوني ،15الإیجار والإستئجارالقاصر فرضیتین الربح او الخسارة مثل البیع والشراء،

راعات مصلحة الطفل مع مأنها متوقفة على إجازة الولي أو الوصي أو القاضي حسب الأحوال

.القاصر

أما أهلیة الإفتقار فمعدومة أصلا،أما تثبت لطفل القاصر في هذه المرحلة أهلیة الإغتناء،

ذا أجراها تقع قابلة للإبطال فإ فات الدائرة بین النفع والضرر فلطفل القاصر أهلیة ناقصة،التصر 

.16لمصلحة القاصر

فات الطفل القاصر الدائرة بین النفع دعوى قضائیة للمطالبة بإبطال تصر یجوز رفع 

ولا یلزم القاصر إذا أبطل العقد لنقص القاصر،حتى لو لم یثبت غبن أو إضرار بالطفلوالضرر،

ج التي .م.ق 103/2حسب المادة ، 17ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقدأهلیته إلا برد

علیه من إلا برد ما عادإذا أبطل العقد لنقص أهلیته،غیر أنه لا یلزم ناقص الأهلیة،":تنص

".منفعة بسبب تنفیذ العقد

سنوات حسب ج بخمس.م.حددها ق، بحیث العقد لنقص الأهلیةیجوز التمسك بحق إبطال 

إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال یسقط الحق في ":التي تنص101/1المادة 

".سنوات)5(خمس

.18،17إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص-14

.70، ص السابقحات إبراهیم منصور، المرجعالشا-15

محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للإلتزامات، العقد والإرادة المنفردة، الجزء الأول، -16

.160، ص2004الطبعة الثانیة، دار الهدى، الجزائر، 

.20-19، ص ص السابقالمرجعإقروفة زبیدة،-17
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  .ج.م.ق 99والحق في إبطال العقد مخول للقاصر ولیس للمتعاقد الاخر حسب المادة 

الطفل القاصر الممیز أو من ینوب عنه، كما یمكن إجازة،فاتالتصر یتمسك ببطلان 

.18فات من الولي أو القاصر بعد بلوغه سن الرشدالتصر 

فات بوصفها نافعة نفعا محضا على التصر ورد في التشریع المقارن الأردني والمصري النص 

المذكورة أعلاه ج .أ.ق 83الذي إكتفى في نص المادة  ج.على عكس م أو ضارة ضررا محضا،

یستحسن تعدیل  لهذا ،ذ لم یوصف النّفع أو الضرر بالمحضفات وصفا مطلقا، إبوصف التصر 

.الضارة ضررا محضا، النافعة نفعا محضابإضافة عبارة مادةلماورد في ا

عة فتصرفات الصغیر الممیز صحیحة متى كانت نا":118/2أ ینص في المادة .م.نجد ق

".وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضانفعا محضا

إذا كان الصبي ممیزا " :م على.م.ق 111/1حیث تنص المادة انون المصري بالإضافة للق

كانت تصرفاته المالیة صحیحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا 

".محضا

:ترشید القاصر

طلب الحصول على ،لكل من له مصلحةالمجال ج.أ.من ق84من خلال المادة  ج.فتح م

لأجل التصرف الكلي أو الجزئي في أمواله التمییز،أثناء مرحلة لطفل القاصرإذن من القاضي

أو  متى ثبتت جدارة الطفل القاصر لذلك، ویحق للقاضي سحب الإذن متى ظهرت بوادر التبذیر،

.الطفل القاصرلحمایة ممتلكاتظهر إستعمال المال في غیر موضعه، وهذه رقابة قانونیة 

ج الإذن فیما یتعلق بأعمال الإدارة من أجل تمكین الطفل .أ.ق 84في المادة  ج.یقصد م

.الممیز من التدرب على إدارة أمواله

.29، ص2011الطبعة الثانیة، القاهرة،عبد االله مفتاح، حقوق الطفل، دار النهضة العربیة، -18
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من القانون التجاري 05على الإذن لممارسة التجارة في نص المادة  ج.في حین ینص م

"، التي تنص19الجزائري المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثماني عشرة لا یجوز للقاصر:

..."سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة 

وسع في نطاق أعمال  ج.ج نجد أن م.ت.من ق05والمادة  ج.أ.ق 84إذا قارننا المادة 

كان . والهالطفل القاصر وبأمر بمصلحة صر في مرحلة التمییز، وهذا أمر یضلطفل القاالإدارة ل

من المستحسن تحدید السن لأجل الحصول على الإذن لممارسة أعمال الإدارة ومن المستحسن أن 

في ج .حسب ما هو معمول به في التشریع المقارن، بالمقابل ضیق مسنة،16یكون ببلوغ سن 

على خلاف ،بمدة سنةالمدة التي منحها للطفل القاصر المرشد لممارسة التجارة، بحیث إكتفى 

.أغلب التشریعات العربیة التي منحت للطفل القاصر مدة ثلاث سنوات

لطفل القاصر الحق في الحصول على إذن لممارسة المشرع الأردني والمصري حیث یمنح 

:ویتضح ذلك كالتاليالتجارة،

الخامسة عشرة الذي أكمللصغیر الممیزأ منح الحق .م.ق119المشرع الأردني في المادة 

دارا مقبترخیص من المحكمة أن یسلم لطفل القاصر جاز لولیهأ حیث،حق ممارسة التجارةسنة

للصغیر أو مییزه، وإذا توفي الولي الذي أذن من ماله لأجل ممارسة التجارة تجربة له وإمتحانا لت

مطلقا او مقیدا بنشاط في حد ذاته فقد یكون أما فیما یخص الإذن .إنعزل عن ولایته لا یبطل إذنه

.20تجاري معین

تسلم ز الثامنة عشرة من عمره وأذن لهإذا بلغ الصبي الممی" :م.م.ق 112تنص المادة 

ة في الحدود كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحیحأمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، 

."التي رسمها القانون

ع .ر.، جتجاريال، یتضمن القانون 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان 20مؤرخ في  59-75 رقم الأمر-19

.1975دیسمبر 19، مؤرخ في 101

للنشر عدنان إبراهیم السرحان، نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة، دار الثقافة -20

.115، ص 2005والتوزیع، 
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ترشید القاصر في تناولالتشریع المقارن كونوالتشریع المقارن،  ج.الإختلاف بین میكمن 

القانون المدني وحدد السن الذي یجوز فیه تقدیم طلب الحصول على الإذن للطفل القاصر لأجل 

ولم یحدد سن معینةج .ت.ج  و ق.أ.ج ترشید القاصر في ق.رة، في حین تناول قممارسة التجا

.لأعمال الإدارة

.كمال الأهلیةمرحلة :ثالثا

افة إلى التمتع بكامل القوة سنة كاملة، بالإض19رحلة ببلوغ سن الرشد المدني تبدأ هذه الم

العقلیة، لأنه بإنتفاء ذلك تبقى حالة القصر قائمة لا لإنتفاء بلوغ سن الرشد وإنما لوجود مانع أو 

.21عارض من عوارض الأهلیة

غ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر كل شخص بل"  :ج.م.ق 40هذا ماتأكده المادة 

.علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

."سنة كاملة)19(ن الرشد تسعة عشروس

ارة أمواله، وتولي شؤونه، یصبح الشخص ببلوغ سن الرشد المدنیة متمتعا بكامل الحریة في إد

.لأهلیةوحتى شؤون غیره، ذلك إذا لم یعترضه عارض من عواض ا

كل شخص ":تنص م.م.ق 44نجد المادة وانین المقارنة كالقانون المصري بالرجوع إلى الق

.بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

."إحدى وعشرون سنة میلادیة كاملةوسن الرشد هي

كل شخص :"أ التي تنص.م.ق 43د حسب المادة في حین حدد المشرع الأردني سن الرش

.یبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

."هي ثماني عشرة سنة شمسیة كاملةوسن الرشد

المصري والأردني في لاف بین كل من القانون الجزائري، مما عرضنا نلاحظ أن هناك إخت

ذكر  سنة كاملة دون19حددها القانون الجزائري ب حیث،التقویم المعتد بهو  سن الرشدتحدید 

.170المرجع السابق، ص نظریة الحق، نبیل إبراهیم سعد، -21
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سنة 21مصري الذي حدد سن الرشد بعلى عكس القانون الكان شمسي أو میلاديالتقویم إذا

.سنة بالتقویم الشمسي18لقانون الأردني سن الرشد ب ، في حین حدد ابالتقویم المیلادي

الأهلیة في الشریعة الإسلامیة یكون بالبلوغ الطبیعي بعلاماته التي أوردها كمال في حین 

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما إستأذن ":الفقهاء، وهي الإحتلام والإنبات وقوله تعالى

.22"م حكیمالله لكم أیاته واالله علیالذین من قبلهم كذلك یبین ا

.الطفل القاصرسام أهلیةأق :الفرع الثاني

تتمثل الأهلیة في صلاحیة الشخص لتلقي الحقوق وتحمل الإلتزامات بغض النظر عن 

.23مرحلة بدایتها

لیس ":ج التي تنص.م.ق 45تعتبر القواعد المنظمة للأهلیة من النظام العام، حسب المادة 

."ولا لتغییر أحكامهالأحد االتنازل عن أهلیته 

.أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء:رئیسیین هماوتنقسم الأهلیة على قسمین 

:أهلیة الوجوب: أولا

ما علیه من إلتزمات ومناط تتمثل في صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له وتحمل 

.24هلیة هو الوجود، فمتى وجد الشخص قامت أهلیة وجوبههذه الأ

وتشمل الحقوق أهلیة الوجوب هي شخصیة قانونیة تثبت للشخص الطبیعي منذ ولادته،

وتلحق حتى الجنین في بطن أمه وتكون في .والإلتزامات مهما كان نوعها، وتستمر لحین الوفاة

:هذه الحالة أهلیة وجوب ناقصة لكون كل من المشرع والشرع یمنحان بعض الحقوق للجنین مثل

 النفقة على أهله،فلا تجب علیه مثلاإلا أن قابلیة الإلتزام منعدمة، إلخ ...الهبةو  الإرث،النسب،

.بحیث یكون أهلا للحقوق دون الإلتزامات

.من سورة النور58الایة -22

.162نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص -23

.110-109خاطر، المرجع السابق، ص صعدنان إبراهیم السرحان، نوري حمد -24
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تدور أهلیة الوجوب مع الشخصیة القانونیة وجودا وعدما، فمتى وجدت الشخصیة لطفل 

للطفل شخصیة إنعدمت أهلیة الوجوب، وتفترضالقاصر وجدت أهلیة الوجوب ومتى إنعدمت ال

.25اض حیاته قانوناوجوب ناقصة، لإفتر أمه أهلیةالقاصر وهو في بطن

:أهلیة الأداء:ثانیا

فات القانونیة، فمناط أهلیة أنها صلاحیة الشخص لمباشرة التصر  ج.أهلیة الأداء في قتعتبر 

، فبفقدان التمییز تفقد أهلیة الأداء، وفي حالة عدم إستكمال التمییز یكون الأداء هو التمییز

.26الشخص ناقص أهلیة

فات القانونیة ى مباشرة التصر مدى قدرة الشخص الطبیعي علكما تتمثل أهلیة الأداء في

.27بنفسه، ویفترض أن یكون ذو إرادة عاقلة

ذین یتوفر فیهم قدر من التمییز یمكنهم من ترجمة لیة الأداء ینفرد بها الأشخاص الأه 

.28افة إلى قدرة العمل وذلك بالبدنك بقدرة فهم الخطاب بالعقل، بالإضویتعلق ذلمقاصدهم 

بإنعدام التمییز تنعدم تتدرج أهلیة الأداء بتدرج التمییز، فتدور معه وجودا وعدما ونقصا،

.29وبنقص التمییز تنقص أهلیة الأداء، وبكمال التمییز تكتمل أهلیة الأداءأهلیة الأداء 

.الشخصیة القانونیة للطفل القاصرممیزات:المطلب الثاني

في داخل الدولة تمیزه عن غیره وعلاماتالقاصر بسیماتتتمیز الشخصیة القانونیة للطفل 

الفرع (بالتعرف على الشخص الإسم الذي یسمح:الواحدة أو خارجها، ومن أهم هذه الممیزات

الأساسي لأي شخص بالنسبة حالة الشخص التي تحدد المركز القانوني إلى ، بالإضافة )الأول

.110عدنان إبراهیم السرحان، نوري حمد خاطر، الموجع السابق، ص -25

.158محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص -26

.125، ص2001عصام أنور سلیم، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، -27

.11، ص السابقالمرجعإقروفة زبیدة، -28

.111، صالسابقالمرجعمد خاطر، هیم السرحان، نوري حعدنان إبرا-29
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ذي یقیم فیه الشخص الذي یسمح بتحدید القانوني للمكان ال، زد لذلك الموطن )الفرع الثاني(للدولة 

.)الفرع الرابع(حدد بها یسر أو عسر الشخص وهناك أیضا الذمة المالیة التي یت،)الفرع الثالث(

.سملإالحق في التمتع با:الفرع الأول

یعرف الإسم بأنه وسیلة تمیز الشخص عن غیره من الأشخاص، بحیث یهدف إلى تعیین 

ومعنى واسع یقصد به ،یق ویقصد به الإسم الشخصيبذاته، وللإسم معنیین معنى ضلشخصا

.30}اللقب{الإسم العائلي

یجب أن یكون لكل شخص لقب : "ج.م.ق 28على الأحقیة في الإسم في المادة  ج.ینص م

".سم فأكثر ولقب الشخص یلحق أولادهوإ 

"تنصالتيم .م.قمن  38ادة وتقابله الم إسم ولقب ولقب الشخص یكون لكل شخص :

".یلحق أولاده

ویلحق ،م ولقبیكون لكل شخص إس" :أ.م.ق 38الأردني ینص في المادة المشرع في حین 

".لقبه بأسماء أولاده

نتوصل إلى أن كل من المشرع الجزائري والأردني والمصري المذكورة أعلاه المواد من خلال 

في  بالإسم الشخصي والعائلي، ویعترف بحق الطفل القاصریتفق حول مسألة الحق في التمتع 

.الإنتساب لأبیه من خلال إلحاق الطفل بلقبه العائلي

.31الإسم حق لصیق بالشخصیة على نحو مقرر لكل إنسانیعتبر 

:الإسم العائلي: أولا

مشترك فهو ى الأسرة التي ینتمي إلیها الشخص، یقصد بالإسم العائلي اللقب الذي یطلق عل

.32بین أفراد الأسرة الواحدة

.91، ص 2012هجیرة نشیدة، حقوق الطفل بین الشریعة والقانون، مذكرة ماجیستر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، -30

.119عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص-31

.100، ص 2012عبد المجید زعلان، مدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للحق، دار هومة لنشر، الجزائر، -32
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بر الحق في حمل الإسم العائلي من الحقوق التي یرثها الإبن عن والده ویكتسي صیغة تیع

.33نهائیة فیصبح لازما لأصحابه ولأعقابه من بعده

فهذه الفئة من الأطفال تسري علیهم أحكام هناك حالة الطفل اللقیط الذي لا یعرف نسبه

"التي تنص34ج.م.ح.ق 64/4طبقا لنص المادة .قانون الحالة المدنیة ابط الحالة یعطي ض:

المدنیة نفسه الأسماء إلى الأطفال اللقطاء والأطفال المولودین من أبوین مجهولین والذین لم ینسب 

".الأسماء یتخذ أخرها كلقب عائلين بمجموعة ملهم المصرح أیة أسماء یعین الطفل 

أوضاع خاصة فإن إكتساب الإسم العائلي یكون عن طریق قرار إداري أو بحكم وفي 

.قضائي

:الإسم الشخصي:ثانیا

یطلق الإسم الشخصي على الطفل القاصر منذ المیلاد، حیث یمیز الإسم الشخصي كل 

فة لكونه یشیر لجنس بالإضا،لكونه خاص بكل شخص على حدةإنسان عن باقي أفراد أسرته 

إلا أن هذه الحریة لیست مطلقة بل ،لادهمبوین الحریة في إختیار أسماء أو ، والأصل أن للأالمولود

28/2ریة طبقا للمادة أن تكون الأسماء جزائ ج.، ویشترط ق35القانونیة العامةمقیدة بالمبادئ

"التي تنصج .م.ق ن خلاف ذلك بالنسبة للأطفالن تكون الأسماء جزائریة وقد یكو یجب أ:

."المولودین من أبوین غیر مسلمین

 ج.أ نجد م.م.ق 38 م والمادة.م.ق 38ج مع كلا من المادة .م.من ق28/2نا المادة تقارنبم

.إشترط أن تكون الأسماء جزائریة على خلاف التشریع المقارن

بحیث لا یقبل ،بالشخصیةكونه حق من الحقوق اللصیقة یمتاز الإسم بخصائص من بینها 

یعتبر و  كما یثبت الحق في الإسم لكل شخص بصفته إنسان،،التصرف فیه ولا یرد علیه التقادم

.96، ص 1995عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، دار هومة لنشر، الجزائر، -33

.1970فیفري 27، مؤرخ في 21 ع.ر.المتعلق بالحالة المدنیة، ج1970فیفري 19مؤرخ في 20-70أمر رقم -34

.93، ص السابقالمرجععبد العزیز سعد، -35
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بحیث لا یمكن لشخص تغییره حرصا على إستقرار المعاملات في المجتمع،،الإسم واجب ثابت

.36ا لتغییر حالتهمن المعني أو تبعإلا أن المشرع أورد إستثناء وهو إمكانیة التغییر بطلب

:الحمایة القانونیة للإسم:ثالثا

الحقوق، لهذا جعل له شأن بقیةقد یكون الحق في الإسم محلا للإعتداء شأنه في ذلك 

"ج التي تنص.م.ق 47ل نص المادة القانون حمایة خاصة وتتجلى من خلا لكل من وقع علیه :

أن یطلب وقف هذا الإعتداء خصیة إعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة لش

".والتعویض عما یكون قد لحقه من ضرر

لكل من نازعه الغیر في إستعمال إسمه دون ":التي تنص ج.م.ق 48بالإضافة للمادة 

لتعویض عما یكون قد لحقه من أن یطلب وقف هذا الإعتداء، وامبرر، ومن إنتحل الغیر إسمه 

."ضرر

كل :" م.م.ق 50تنص المادة ، بحیث الحقوق الشخصیةبدوره التشریع المقارن یحميحتى 

من وقع علیه إعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصیته، أن یطلب وقف هذا 

".من ضررالإعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقه 

لكل من نازعه الغیر في إستعمال إسمه بلا مبرر، : "م.م.من ق51تنص أیضا المادة كما 

، أن یطلب وقف هذا الإعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقه دون حقتحل الغیر إسمه ومن ان

".من ضرر

:حالة الشخص:الفرع الثاني

یرتب القانون علیها أثار تحدد ما و یقصد بالحالة مجموع الصفات التي تتوفر للشخص 

رغم  الإنسان، والحالة مركز قانوني ملازم لشخصیةوما علیه من إلتزامات،للشخص من حقوق

وجود إمكانیة تغییر العناصر المكونة للمركز القانوني للشخص، وتتحدد حالة الشخص من خلال 

.37)الحالة السیاسیة، الحالة العائلیة، الحالة الدینیة(

.246-245، ص2011وفم لنشر، الجزائر، علي علي فیلالي، نظریة الحق، م-36
.26،25محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -37
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.الحالة السیاسیة :أولا

السیاسیة تلعب الحالة و ، تتحدد الحالة السیاسة للشخص بتحدید جنسیته، وإنتماءه لدولة معینة

ونشاطه القانوني، لذلك وجدت التفرقة بین ،وواجباته،دورا هاما في تحدید حقوق الشخص

.38لأجانباالوطنیین و 

قانونیة وسیاسیة تفید إنتماء الشخص لمجتمع معین، وینتج على تمتع تعتبر الجنسیة رابطة 

.39الطفل بحق الجنسیة إرتباطه بدولة معینة

ونظمها  ج.م.ق30ي المادة فكحق من الحقوق الشخصیة الحق في الجنسیة ج .أورد م

."لخاص بهاینظم الجنسیة الجزائریة قانون الجنسیة ا: "ج.م.ق 30 إذ تنص المادةبقانون الجنسیة، 

:أنواع الجنسیة/أ

إما على أساس النسب فتكون على أساس حق الدم، لطفل القاصر الأصلیة تثبت الجنسیة

على إقلیم دولة معینة فتكون على أساس حق الإقلیم، كما قد تكون میلاد الطفل القاصرإما ل

.الجنسیة مكتسبة نتیجة لإرادة الشخص أو نتیجة حلول طارئ على الشخص

:الجنسیة الأصلیة/أ

تعني إرتباط الشخص بالدولة وإنتمائه إلیها، وتمنح الجنسیة الأصلیة على أساسین أولهما متصل 

تثبت الجنسیة الأصلیة للطفل القاصر منذ ولادته وتكون و  الإقلیم،ق حبحق الدم وثانهما متصل ب

.40بصفة نهائیة

 .244صالمرجع السابق، نبیل إبراهیم سعد، السید محمد السید عمران، محمد یحي مطر، -38

ستر، كلیة الحقوق، جامعة ماجوالیات تطبیقها، مذكرة والي عبد اللطیف، الحمایة الدستوریة لحقوق الطفل في الجزائر -39

 .ص.، دالجزائر

الطیب زروقي، الوسیط في الجنسیة الجزائریة، دراسة تحلیلیة مقارنة بالقوانین العربیة والقانون الفرنسي، مطبعة -40

.281، ص 2000الكاهنة، الجزائر، 
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  :الدم الجنسیة الأصلیة على أساس حق/أ

ساس رابطة النسب الموجودة بین الطفل وبین والدیه، دون النظر إذا صلیة على أمنح الجنسیة الأت

.41كانت جنسیة والدیه أصلیة أو مكتسبة

"42ج.ج.قمن 6تنص المادة  ."لود من أب جزائري أو أم جزائریةالولد المو یعتبر جزائریا:

بالجنسیة حتى المشرع المصري یأخذ كقاعدة عامة برابطة الدم كأساس لمنح الجنسیة، بحیث یتمتع

.43المصریة كل من یولد من أب مصري أیا كان محل میلاده

للطفل القاصر حق التمتع ج منح .ج والمشرع المصري، بكون م.یكمل الإختلاف بین م

بالجنسیة الجزائریة من جانب الأب الجزائري، أو الأم الجزائریة، في حین إقتصر المشرع المصري 

.في منح الجنسیة المصریة من جانب الأب

:الجنسیة الأصلیة على أساس حق الإقلیم/ب

الإقلیم، أيعند مولده على أساس محل المیلاد وهو ما یقال له حقتثبت الجنسیة للإنسان

القانون المصري بمنح الجنسیة على أساس  ذربط جنسیة الشخص بالإقلیم الذي یولد فیه، ویأخ

أیضا منح الجنسیة لمن یولد على إقلیمها من أبوین مجهولین، یمنحالإقلیم في حالات خاصة

الجنسیة لمن یولد في مصر من أم تحمل الجنسیة المصریة وأب مجهول الجنسیة أو لا جنسیة له، 

.44تثبت نسبه إلى أبیه قانوناوكذلك لمن ولد في مصر من أم مصریة ولم 

:یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر: "ج.ج.من ق 07ادة تنص الم

، ص2012هجیرة نشیدة، حقوق الطفل بین الشریعة والقانون، مذكرة ماجستر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -41

، المتضمن قانون الجنسیة 1970دیسمبر سنة 15الموافق 1390شوال عام 17المؤرخ في 86-70المرسوم رقم -42

فیفري 27المؤرخ في 05/01، معدل ومتمم بالمرسوم رقم 1970دیسمبر 18، الصادرة في 105ع .ر.الجزائریة، ج

ماي 04المؤرخ في 05/08لقانون رقم َ ، الموافق علیه بموجب ا2005فیفري 27، المؤرخة في 15ع .ر.، ج2005

.2005جوان 22المؤرخة في  43ع .ر.، ج2005

.49محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -43

.29،27حسین منصور، نفس المرجع، ص صمحمد -44
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.ین مجهولینالولد المولود في الجزائر من أبو -1

أبوین مجهولین یعد كأنه لم یكن جزائریا قط إذا ثبت غیر أن الولد المولود في الجزائر من

خلال قصوره، إنتسابه إلى أجنبي أو أجنبیة وكان ینتمي إلى جنسیة هذا الأجنبي أو هذه الأجنبیة 

.وفقا لقانون جنسیة أحدهما

.الجزائر یعد مولودا فیها ما لم یثبت خلاف ذلكإن الولد حدیث الولادة الذي عثر علیه في 

نات أخرى تمكن الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسمات في شهادة میلاده دون بیا-2

."من إثبات جنسیتها

:الجنسیة المكتسبة/2

، وتسمى تسمى بالجنسیة الطارئة لكونها تكتسب بعد المیلاد لسبب من أسباب الإكتساب

.45نسیة المختارة نظرا لدور إتجاه إرادة الشخص في الحصول علیهاأیضا بالج

33ن خاص بحیث تنص المادة نظم كل من المشرع المصري والأردني الجنسیة بموجب قانو 

".لجنسیة المصریة ینظمها قانون خاصا: "م.م.ق

الجنسیة" :أ.م.ق 33المادة اص وذلك حسب نص كما نظمها المشرع الأردني بقانون خ

."الأردنیة ینظمها قانون خاص

جنسیةري والأردني وذلك بتنظیمه للفي تنظیمه للجنسیة حذ محذات التشریع المص ج .م

ینظم الجنسیة الجزائریة قانون الجنسیة الخاص :" ج.م.ق 30إستنادا للمادة بموجب قانون خاص

."بها

.96هجیرة نشیدة، المرجع السابق، ص -45
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:الحالة العائلیة:ثانیا

وتثبت للشخص المركز القانوني ،التي تربط الشخص بعائلتهتتمثل الحالة العائلة في العلاقة 

.46بالنسبة للأسرة التي ینتمي إلیها

تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه : "ج.م.ق 32مادة القرابة في نص الج على .ینص م

."ى كل من یجمعهم أصل واحدویعتبر من ذوي قرب

لأجل النشوء في الفة الذكر من خلال حمایته تظهر حمایة الطفل القاصر حسب المادة الس

.اللذین یجمعهم أصل واحدبین أفراد العائلة ،محیط عائلي

سرة تتكون منهم الأتحدید الأشخاص اللذینفي  والمصريمحذات المشرع الأردني ج.حذى م

.تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه: "أ.م.ق 34بحیث تنص المادة 

."من یجمعهم أصل واحدي القربى كل ویعتبر من ذو 

.تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه: "م.م.ق 34كما تنص المادة 

."أصل مشتركویعتبر من ذوي القربى كل من یجمعهم 

، الأردني والمصري حمي الطفل القاصر ج.ذكر نجد أن كل من ممن خلال المواد السالفة ال

.من ذوي القربىوذلك بتقریر حقه في الإنتماء إلى أفراد أسرته المكونة 

.47وذلك لتعزیز حق الطفل في حیاة أسریة طبیعیة

:الحالة الدینیة:ثالثا

الحالة، لكون من المسلم به في الشرائع المعاصرة كون الدین لا یعتبر عنصر من عناصر 

حالة الشخص تحدد بمركزه في الدولة من جهة، ومركزه داخل الأسرة من جهة أخرى، بحیث یعتد 

.258علي علي فیلالي، المرجع السابق، ص -46

.28المرجع السابق، صعبد االله مفتاح، -47
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نطاق حقوق الشخص وإلتزاماته بالحالة السیاسیة والحالة العائلیة، وذلك بصرف النظر في تحدید 

عن إعتقاده الدیني، والدین كقاعدة عامة لا علاقة له بالمركز القانوني للفرد، لكن القانون أورد 

.48إستثناء على هذا الأصل وذلك في مسائل الأحوال الشخصیة كالإرث مثلا

.الموطن:الفرع الثالث

ودا دائما یعتبر الموطن المكان الذي یقیم فیه الشخص بصفة مستمرة، ویعتبر الشخص موج

.49فیه حتى لو تغیب مؤقتا

.50یار الموطن الذي یقیم فیه إقامة معتادةفي إختتكون لكل شخص الحریة و  

لكون الأعمال یحدد القانون لناقصي الأهلیة موطنا إلزامیا، هو موطن من ینوب عنهم قانونا

.51ومن ثم یخاطب قانونا في شخص نائبه،القانونیة التي تهم القاصر یباشرها نائبه

ج التي .م.ق 38المادة من خلال في التمتع بحق الموطن الطفل القاصر حق  ج.مي میح

"تنص موطن القاصر والمحجور علیه والمفقود والغائب هو موطن من ینوب عن هؤولاء قانونا، :

هلا یعتبره القانون أفات التي ر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصر یكون للقاصغیر أنه 

."لمباشرتها

حق الطفل القاصر الممیز الذي حصل على إذن ج،.م.ق 38 المادةمن خلال ج .كرس م

من المحكمة لممارسة نشاط تجاري معین، الحق في الموطن خاص ولیس الإنتساب لموطن من 

.قانوناینوب عن الطفل القاصر

 .23ص مد حسین منصور، المرجع السابق، مح-48

.112علي علي فیلالي، المرجع السابق، ص -49

.112عبد المجید زعلان، المرجع السابق، ص-50

 .40ص السابق،المرجع محمد حسین منصور، -51
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حیث تنص المادة وطن، تحمي حق الطفل القاصر في التمتع بالمبدورهاالتشریعات المقارنة

موطن القاصر والمحجور علیه والمفقود والغائب هو موطن من ینوب عن هؤولاء : "م.م.ق 42

.قانونا

، بالنسبة ي عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاصالذي بلغ ثمانومع ذلك یكون للقاصر

."یعتبره القانون أهلا لمباشرتهاالأعمال والتصرفات التيإلى 

موطن القاصر والمحجور علیه والمفقود والغائب هو : "أ.م.ق 41في حین تنص المادة 

.موطن من ینوب عن هؤولاء قانونا

في حكمه موطن خاص ن یكون للقاصر الذي بلغ خمسة عشرة سنة ومن ومع ذلك یجوز أ

."ي یعتبر القانون أهلا لمباشرتهاالت فاتتصر بالنسبة إلى الأعمال وال

لذكر أ السالفة ا.م.ق 41والمادة ،م.م.ق 42المادة ج، و .م.ق :38 بالمقارنة بین المادة

حول مسألة كون موطن الطفل القاصر هو موطن من مع التشریعات المقارنة ج.یتضح إتفاق م

تحدید السن الذي یكون للطفل عدم عن هذه التشریعات في  ج.قانونا، ویختلف مینوب عنه

بخمسة عشرة المشرع الأردني  هبحیث حددالقاصرالمرشد الحق في الحصول على موطن خاص،

رشد بذكر القاصر المج .إقتصر مو ، )18(سنة حدده المشرع المصري ب ثماني عشرة ، و )15(سنة

  .ج.م.ق 38 دون تحدید السن في المادة

.الذمة المالیة:الفرع الرابع

، لشخص من حقوق وما علیه من إلتزامات ذات قیمة مالیةالذمة المالیة عن مجموع ماتعبر 

والجانب السلبي یمثل مجموع ،لشخص من حقوق مالیةالإجابي للذمة المالیة یمثل ما الجانب

.52إلتزامات الشخص المالیة

.42محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-52
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الإلتزامات المالیة الحاضرة والمستقبلیة، فكل شخص تكون له تضم الذمة المالیة الحقوق و 

حتى من الحقوق والإلتزامات المالیة، ذمة مالیة، حتى ولو كان في وقت معین مجردابالضرورة 

.53الجنین تثبت له ذمة مالیة لحظة خروجه من بطن أمه حیا أي بتمام ولادته

.في مالهة القانونیة للطفل القاصر الحمای:المبحث الثاني

ن ممارسة یمر الطفل القاصر بمرحلة إنعدام الأهلیة ونقصها وهذا ما یجعله عاجزا ع

نتیجة لعدم إكتمال ونفع له،عن التمییز بین ما فیه ضررفات القانونیة بنفسه نظرا لعجزهالتصر 

، ومن أجل القاسیة القلوب وهدفا لذوية أمواله ، وهذا ما یجعله عرضة لخسار نموه العقلي ورشده

.54النیابة الشرعیة على الطفل القاصرر، وضع نظامالحقوق المالیة لطفل القاصحمایة 

"ج التي تنص.م.ق 44النیابة الشرعیة في المادة ج .تناول م یخضع فاقد الأهلیة، :

وناقصوها، بحسب الأحوال لأحكام الولایة، الوصایة، أو القوامة، ضمن الشروط ووفقا القواعد 

.في القانونالمقررة 

.نیابة الشرعیة في قانون الأسرةوفصل المشرع الجزائري أحكام ال

.الطفل القاصرمال الولایة على :المطلب الأول

الولایة في الكتاب الثاني من قانون الأسرة وخصص فصلا كاملا لبیان الأحكام  ج.تناول م

  .ج.أ.ق 91إلى المادة 87لقة بها من المادة المتع

في الصفة التي بدل الغیر، وتكمل تتمثل الولایة في سلطة الشخص للقیام بأعمال قانونیة 

یضفیها القانون على الشخص معین تكون له بمقتضاها سلطة على غیره في نفسه أو ماله أو 

.256نبیل إبراهیم سعد، السید محمد السید عمران، محمد یحي مطر، المرجع السابق، ص-53

، مذكرة -ة مقارنةدراسة نقدیة تحلیلی–قوادري وسام، حمایة أموال القاصر على ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة -54

 .11ص  ،2013، جامعة البوییرة، ماستر
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كلیهما، وهي صلاحیة الشخص للقیام بالأعمال القانونیة باسم شخص اخر یكون هو النائب عنه 

.وما یهمنا هي الولایة على مال الطفل القاصر، 55بحكم القانون

تدرج الولایة :لأولالفرع ا

تعددت ذكرا كان أو أنثى، و لیته الطفل القاصر الذي لم تكتمل أهمال لى تثبت الولایة ع

  .هبلیاء وذلك حسب رأي كل مذالإجتهادات الفقهیة لترتیب الأو 

.56وصیة على أموال أولادهاضاء لتكونإلا أنه یجوز للأم تقدیم طلب أمام الق

:وهو كالتاليج .أ.ق 92،87یستنتج من المادتین ء الترتیب القانوني للأولیا

التي  ج.أ.ق121بالإضافة للمادة وصي الجد، المقدم، الجد،، وصي الأب،الأب، الأم

.تخول للكافل الولایة القانونیة

بعد الأب وذلك خلافا لما وردى في أنه جعل الأم في المرتبة الثانیة مباشرة ج .ویعاب على م

.الإسلامي، والقوانین العربیة الفقه

في  المصري بحیث نظم أحكام الولایة على المالفي التشریع المقارن بروز المشرع نجد 

، وبموجب هذا القانون فإن الولایة على 1952لسنة 119الجمهوریة المصریة بموجب القانون رقم 

.57د عین قبل وفاته وصیا على أبنائهلجد الصحیح ما لم یكن الأب قمال القاصر توكل للأب ثم ا

.سلطة الولي على أموال الطفل القاصر:الثانيالفرع 

الولایة عبء یتحمله الولي لأنه یتوجب علیه أن یتصرف في أموال مولیه تصرف الرجل

، إلا أنه لكل قاعدة إستثناء فقد یسيء مصلحة القاصر بحفظ ماله من الضیاعلحریص علىا

.93، ص محمد حسین منصور، المرجع السابق-55

 .15ص  السابق،قوادري وسام، المرجع -56

.المتعلق بالولایة على المال1952لسنة 119أمر قانون رقم -57



  .الحقوق الشخصية والمالية للطفـل القـاصرحماية  : الفصل الأول

27

نتیجة الإهمال ویسعون لتحقیق مصالحهم ،الأولیاء لأولادهم ویشكلون مصدر تهدید لمصالحهم

ر، وأحیانا مصدر ذلك قلة الخبرة لأسالیب إدارة صاالقالطفل الخاصة على حساب مصالح 

.58الأموال

على " :على حمایة أموال الطفل القاصر، بنصها ج.أ.ق 88 للمادةج في .لذلك حرص م

الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات 

.القانون العام

:فات التالیةوعلیه أن یستأذن القاضي في التصر 

بیع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة،-1

الخاصة،بیع المنقولات ذات الأهمبة -2

إستثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الإقتراض، أو المساهمة في الشركة،-3

إیجار عقار القاصر لمدة تزید عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن -4

."الرشد

القانون المصري فإن قانون الولایة على المال یشترط الرجوع إلى المحكمة بالرجوع إلى

للحصول على موافقة القاضي فیما یخص الإقراض والإقتراض وتأجیر العقار لمدة تمتد إلى ما بعد 

افة لعدم قبول هبة أو بالإض، م.م.و.ق 10ة وذلك حسب الماد،بلوغ القاصر سن الرشد بسنة

 إلى تجارة ألتالإستمرار في ،م.م.و.ق 12إلتزامات معینة حسب المادة محملة بوصیة للقاصر

قع بدائرة موطنه في ظرف شهرین ، وإداعها بالمحكمة التي تم.م.و.ق 11القاصر حسب المادة 

.59م.م.و.ق 16من سریان الولایة أو من أیلولة هذا المال إلى القاصر حسب المادة 

.46-45إقروفة زبیدة، المرجع السابق، -58

.55، صالمرجع نفسهإقروفة زبیدة، -59
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.إنقضاء الولایة:الفرع الثالث

"التي تنص ج.أ.ق 91یة في المادة لات إنتهاء الولااح ج.م حدد :تنتهي وظیفة الولي:

بعجزه،-1

بموته،-2

الحجر علیه،-3

."بإسقاط الولایة علیه-4

حیث یصبح الولي غیر قادر على تولي ، قليیشمل العجز كل من العجز البدني أو الع

.شؤونه الخاصة

.لكون الشخصیة القانونیة تنتهي بالموتیشمل الولي وكذلك الطفل القاصرالموت 

الحجر على الولي بسبب عارض من عوارض الأهلیة، أو بسبب إسقاط الولایة على الولي 

.بسبب سوء إدارة أموال الطفل القاصر

سنة، ما لم یعترضه 19كما تنتهي الولایة بصفة بدیهیة ببلوغ الطفل القاصر سن الرشد وهو 

.عارض من عوارض الأهلیة

لأداء  أذن للولي والوصي التبرع بمال القاصر م.م.و.قارن نجد قبالرجوع إلى التشریع الم

مثل الإنفاق على نفسه من مال القاصر إذا كانت النفقة واجبة علیه ،واجب إنساني أو عائلي

أخذ إذن القاضي وهذا تماشیا مع الفقه ، وأم، بشرطوعلى كل من تجب النفقة له من زوجة

.60الإسلامي

فات ا لا یمنع القیام بمثل هذه التصر بنص صریح لكن هذلم یتطرق لهذا الموضوع ج.بینما م

"تنص ج.أ.من ق222ادامت المادة م كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه :

."لأحكام الشریعة الإسلامیة

 .ص18،15وفة زبیدة، المرجع السابق، إقر -  60
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الأحكام الأحكام المتعلقة بالولایة على المال عنج فصل.كان من المستحسن على م

.الحال علیه في القانون المصريمثل ما هو ،المتعلقة بالأحوال الشخصیة

الأم المرتبة الثانیة  همنحوذلك بالفقه الإسلاميقانون المصري، و ال ج ما سار علیه.خالف م

.ج السالفة الذكر.أ.ق 87عد الأب حسب ما تنص علیه المادة للولایة على أولادها ب

الولایة المصري بین ولایة الأب وولایة الجد بحیث جعل الجد بمثابة الوصي كما فرق قانون 

ص المشرع المصري صراحة على أن سقوط مسؤولیة تجاه القاصر وماله، كما ینمن حیث ال

.61الولایة على النفس ینجر عنها سقوط الولایة على المال

.لطفل القاصرامال الوصایة على :المطلب الثاني

تسعى لرعایة أموال الطفل القاصر، والوصایة ،نوع من أنواع النیابة الشرعیةتعتبر الوصایة

تكون للأب ثم شبیهة بالولایة إلا أن الإختلاف بینهما یكمن في المصدر فالولایة مصدرها القرابة ف

.عدامهم تقوم الوصایة بغرض صیانة أموال الطفل القاصر، فبإنالأم

.أنواع الوصایة:الأولالفرع 

دة القصر، لیقوم مقامهما لكل من الأب والجد حق تعیین الوصي على الأبناء والحف ج.ممنح 

.القانون بعض المواصفات والشروط في الوصيیشترطو ، الأب أو الجدبعد وفاة

.ج وذلك بعد الولایة مباشرة.أ.ق 98إلى  92الوصایة من المادة  ج.تناول م

ل أموال الطفل القاصر بحیث یتولى الوصي الأصل أن تكون الوصایة عامة تندرج فیها ك

.لكن یجوز أن تعین المحكمة الوصي في بعض الحالات،62مباشرة كل الأمور المالیة

 .56ص  ،السابقالمرجعإقروفة زیدة،-61

.106محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -62
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یتمم تعیینه من طرف المحكمة ویقوم القاضي بتحدید المهام الموكلة :الوصي الخاص-أ

.63إلیه، وتنقضي وصایته بإنقضاء المهمة الموكلة إلیه

حكم الوصي المؤقت حكم الوصي العام، وتبقى وصایته محددة بفترة :الوصي المؤقت-ب

:زمنیة وذلك في حالتین

حالة الحكم بوقف الوصي لثبوت إضراره بمصلحة القاصر أو إرتكابه أخطاء فتضطر -

.المحكمة لتعیین الوصي المؤقت

علیه بعقوبة سالبة أو الحكم ، أو فقدانه، حالة الحكم بوقف الولایة بسبب غیبة الولي الشرعي-

.تكون الأم موجودةیة كالعقوبة الجنائیة، بشرط ألالاللو 

یمثل الطفل القاصر في الدعاوى والإجراءات القانونیة التي یباشرها :وصي الخصومة-ج

.64الخصومةها نهائیا تنتهي مهمة وصيالقاصر، وبإنتهاء الدعوى والفصل فی

وذلك حسب المادة ، منح حق إختیار الوصي للأب دون الجد م.م.و.لمصري في قالمشرع ا

الذي منح كل من الأب والجد سلطة تعیین الوصي، مما یأدي إلى ج .م عكس م.م.و.من ق28

92تزاحم الأوصیاء وبالتالي یتدخل القاضي لإختیار الأصلح من بین الأوصیاء حسب المادة

  .ج.أ.ق

لوصي، على الرغم من منحها الولایة على أولادها منح الأم سلطة إختیار اعدم ب ج.یعاب م

.حق إختیار الوصي رغم عدم منحه حق الولایةللجد الصحیحالقصر، في حین منح 

، إلا أنه حق الوصایةم منح الأمعدفي مایخص بمذهب الأئمة  ج.هذا مایظهر أخذ م

ج بین أحكام الشریعة .مهذا الخلط راجع لمزج م، ب الإسلامیة بمنح حق الولایة للأخالف المذا

.الغربیةالقانونیةوالنصوص

.66، ص المرجع السابقإقروفة زبیدة، -63

.88-87نشأة المعارف، الإسكندریة، ص صكمال حمدي، الأحكام الموضوعیة في الولایة على المال، م-64



  .الحقوق الشخصية والمالية للطفـل القـاصرحماية  : الفصل الأول

31

.جب توفرها في الوصيیالشروط التي :فرع الثانيال

93هلا لممارسة الوصایة في المادة ج الشروط الواجب توفرها في الوصي لیكون أ.تناول م

:ج وتمثل فیما یلي.أ.من ق

ولا ولایة لكافر ،القاصرأن یكون الوصي مسلما لكون الوصایة ولایة على أموال الطفل-

"على مسلم لقوله تعالى .65"ولن یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا:

شخص أن یتولى یجب أن یكون الوصي متمتعا بكامل قواه العقلیة، فلا یتصور :العقل-

.تولى شؤون غیرهغیر قادر على تولى شؤونه 

والجسدیة وذلك لأجل ضمان السیر الحسن في وتشمل القدرة كل من القدرة الذهنیة : قادرا-

.إدارة أموال الطفل القاصر ورعایته

یولى الأب أو الجد الطفل القاصر للشخص الذي یریانه صالحا :أمینا وحسن التصرف-

.66إنفاقه فیما لا یخدم مصلحتهو وعلى ماله من الضیاع ،للحفاظ على الطفل القاصر

حیث یمنع من أن یكون ج، .لم یتطرق إلیها مبعض الشروط في الوصيم .م.و.ق یشترط

:منوصي كل

، أو الماسة بالشرف والنزاهة،المحكوم علیه في جریمة من الجرائم المخلة بالأداب العامة

ن كان في أو م،من حكم علیه بجریمة كانت تقضي قانونا سلب ولایته على نفس القاصر

.67ولایته

:بالإضافة إلى كل من

.من سورة النساء141یة الآ-  65

.64إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص -66

.95-94كمال حمدي، المرجع السابق، ص ص -67
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.بسوء السیرةكان مشهورامن -

.أن یحكم برد إعتبارهالمحكوم بإفلاسه إلى-

.أو عزله من الوصایة على شخص من قبل،من سبق وسلبت ولایته-

.من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من الوصایة-

.68وجد بینهم نزاع قضائيمن -

.سلطات الوصي:الفرع الثالث

ذلك من حیث التصرف في ج، .أ.ق 95طات الولي حسب المادة یتمتع الوصي بنفس سل

ضافة لضرورة الحصول على إذن جل الحریص على منفعة القاصر، إأموال القاصر تصرف الر 

وجاء ذكر هذه التصرفات في .69القاضي لمباشرة بعض الإلتزامات التي تدور بین النفع والضرر

.السالفة الذكر" ج.أ.ق" 88المادة 

.كان التصرف غیر نافذ في حق القاصرفات دون إستشارة القضاء التصر مباشرةوفي حالة 

.إنقضاء الوصایة:الفرع الرابع

حالات التي یحكم بإنتهاء الوصایة، مع الإشارة إلى ج لتحدید ال.أ.ق 96المادة  ج.خصص م

قد تنتهي أن الوصایة قد تنتهي لأسباب تتعلق بالطفل القاصر، أو لأسباب تتعلق بالوصي، كما 

.بسبب إنتهاء المهام التي عین لأجلها الوصي

:تنتهي مهمة الوصي: "ج.أ.من ق96تنص المادة 

موت القاصر، أو زوال أهلیة الوصي أو موته،-1

 .108-107ص  حسین منصور، المرجع السابق، صمحمد -68

.68إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص -69
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ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم یصدر حكم من القضاء بالحجر علیه،-2

بإنتهاء المهام التي أقیم الوصي لأجلها،-3

التخلي عن مهامه،بقبول عذره عن-4

فات الوصي ما یهدد مصلحة إذا ثبت في تصر بعزله بناءا على طلب ممن له مصلحة-5

."القاصر

:تتمثل فيالأسباب المتعلقة بالقاصر-أ

موت القاصر، فمن البدیهي أن تنتهي الوصایة بوفاة من أقیمت لأجله، إذ ینتهي مبرر قیام -

.70الوصایة

لم یعترضه مانع من موانع الأهلیة التي تبقي الولایة علیه، بلوغ القاصر سن الرشد ما -

.فببلوغه سن الرشد یصبح كامل الأهلیة لمباشرة شؤونه

:الأسباب المتعلقة بالوصي-ب

ذلك راجع لعدم إنتقال الوصایة من الوصي المتوفي و الوصایة، یؤدي لإنتهاءموت الوصي-

لأحد ورثة الوصي حتى ولو أبدى الوارث ، بالإضافة لعدم إنتقالها شخصیةلكونها إلى الورثة 

.إستعداده لتولي شؤون الموصى علیه

لا یمكن لمن لا یستطیع تولي شؤونه الخاصة لنقص أو لإنعدام أهلیته زوال أهلیة الوصي، -

.أن یتولى شؤون غیره

سبب عجزه عن صة بعن النیابة الشرعیة لظروف خاإستقالة الوصي بحیث یتنازل الوصي-

.هامه على أحسن وجهأداء م

.70إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص70
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كما تنتهي الوصایة بسبب عزل الوصي بطلب أمام المحكمة ممن له مصلحة، بحیث -

یثبت الإضرار بمصلحة الطفل القاصر وذلك في حالة إخلال الوصي بإلتزاماته بما یهدد مصلحة 

.القاصر

:إنتهاء الوصایة بإنتهاء المهام-ج

أقیم لمباشرتها أو بإنتهاء الخاص والوصي المؤقت بإنتهاء المهام التيتنتهي مهمة الوصي 

.71المدة التي إقتضت فیها تعیینه

.أثار إنتهاء الوصایة:الفرع الخامس

بتوفر أحد الأسباب السالفة الذكر التي تنتهي بسببها الوصایة فإنه یتعین على الوصي تسلیم 

والمستندات إلى القاصر في حالة بلوغه سن الرشد،كل ما بحوزته من أموال، وكشوف الحسابات، 

أو تسلیمها للنائب الشرعي، سواء كان وصیا اخر یكمل مهمة الوصي السالف، أوالقیم المعین من 

طرف المحكمة، أما في حالة إنقضاء الوصایة بسبب وفاة القاصر یسلم الوصي ما بحوزته للورثة 

من تاریخ إنتهاء مهمة الوصي، بالإضافة لضرورة الشرعیین للقاصر في مدة لا تتجاوز شهرین 

.72بغرض الرقابة على سیر أعمال الوصيتقدیمه نسخة من الحسابات والكشوف إلى القضاء 

ج لإنتهاء الوصایة، أما .أ.من ق96یحدد نفس الأسباب المذكورة في المادة  م .م.و.نجد ق

تنص المادة ن الجزائري والمصري بحیث فیما یخص أثار إنتهاء الوصایة فیوجد إختلاف بین القانو 

یقدم الوصي حسابا مؤیدا بالمستندات عن إیراداته قبل أول ینایر من كل سنة، : "م .م.و.ق 45

جنیه ما ویعفى الوصي عن تقدیم الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزید على خمسمائة 

."لم ترى المحكمة غیر ذلك

.114محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-71

.70ص  ،السابقالمرجعإقرفة زبیدة،-72
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، بحیث إقتصر على تقدیم الحساب أغفل رقابة الوصي أثناء أداء مهامه ج.نلاحظ أن م

، عكس للقاصر أو من یخلف الوصي بإنتهاء الوصایة، وهذا ما قد یأدي إلى ضیاع أموال القاصر

حساب سنوي قبل بدایة تقدیم ة سنویة على الوصي وذلك بإلزام المشرع المصري الذي یمارس رقاب

صر حتى یلزم الوصي بتقدیم لمصري المقدار المالي الذي یكون بحوزة القاالعام، كما حدد المشرع ا

.الحساب

بإشتراط تقدیم حساب  م.م.و.ق 45الحكم الذي أتت به المادة  سبنف ج.حبذا لو یأخذ م

ظ أیضا ، بحیث تمكن الحسابات المقدمة من طرف الوصي من مراقبة أداءه لمهامه، كما تحفسنوي

.سوء تسییر الوصيه التي قد تنجر عن جنب ضیاع أموالتل مصلحة الطفل القاصر

.التقدیم:المطلب الثالث

، رغم وجود والوصایةالولایةنوع من أنواع النیابة الشرعیة، تتشابه مع كل منیعتبر التقدیم 

ى أن التشریعات العربیة تعتبر ، مع الإشارة إللمتمثل في الجهة التي تختار المقدمإختلاف بینها، وا

ذین تطرأ على أهلیتهم عارض من الح المالیة للأشخاص البالغین النظاما لحمایة المصالتقدیم

.73عوارض الأهلیة

.تعیین المقدم:الأولالفرع 

أو  ،المقدم هو من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي: "ج.أ.من ق99تنص المادة 

وصي على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو 

."من النیابة العامة

أن التقدیم یخضع له فاقدوا الأهلیة أو ناقصوها في حالة عدم نستخلص من المادة السالفة

ر ناقص الأهلیة وجود الولي أو الوصي، ومادام الطفل القاصر لم یبلغ سن الرشد، فإنه یعتب

.وبالتالي یخضع لتقدیم

.33قوادري وسام، المرجع السابق، ص -73
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ج فإن المقدم یتم تعیینه من قبل القاضي دون أن یختاره الولي أو .أ.من ق99حسب المادة 

.له مصلحة في إقامة المقدم على الطفل القاصرممن، ویكون ذلك بناء على طلب یقدمالوصي

یعین القاضي طبقا لأحكام ":74من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة469تنص المادة 

.قانون الأسرة، مقدما من بین أقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك یعین شخصا اخر یختاره

."وقادرا على حمایة مصالحهیجب في الحالتین، أن یكون المقدم أهلا للقیام بشؤون القاصر

من خلال سعي للحفاظ على مصلحة الطفل القاصر ج.المادة أعلاه أن منلاحظ من خلال

ذكر أقارب القاصر في الدرجة الأولى ثم منح السلطة للقاضي في إختیار أي شخص اخر یراه 

.أهلا لتولي شؤون القاصر

.الشروط اللازمة في المقدم:الفرع الثاني

لم یحدد شروط المقدم، لاكن یمكن إستنتاجها من خلال المادة  ج.نجد مج .أ.بالرجوع ق

"ج التي تنص.أ.ق 100 ".ویخضع لنفس الأحكامم المقدم مقام الوصي یقو :

ج والمتمثلة .أ.ق 93فشروط المقدم هي نفس شروط الوصي المنصوص علیها في المادة 

.في الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة، الأمانة، وحسن التصرف

، وهذا مایعاب على والوصي،المقدم یخضع لنفس الأحكام السالفة الذكر في كل من الولي

جمع بینهم وبین الطفل حیث سوى بین الولي، الوصي، والقیم رغم إختلاف القرابة التي تج .م

.القاصر

ي لكونه أقرب الناس للطفل القاصر، ویحدد كل لسلطات الو ج لتوسیع .یفضل لو یبادر م

.من سلطات الوصي والقیم

دنیة ، المتضمن قانون الإجراءات الم2008فیفري 25، الموافق ل 1429صفر18مؤرخ في 08-09قانون رقم -74

.2008أفریل  23في  مؤرخ 21ع .ر.والإداریة، ج
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حمایة الطفل القاصر من الإستغلال 

.الجنسي والإقتصادي
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.الإستغلال الجنسيالحمایة القانونیة للطفل القاصر من:لمبحث الأولا

أضحى الإستغلال الجنسي للأطفال ظاهرة عالمیة لا تقتصر على الدول المتخلفة والنامیة 

ذي حول العالم لقریة بل توسع لیشمل حتى الدول المتقدمة وذلك نتیجة التطور العلمي الفحسب،

.المواد الإباحیة عبر الأنترنتصغیرة، وهذا ما أدى لإنتشار 

رغم الجهود الوطنیة والدولیة المبذولة لأجل حمایة الأطفال القصر من الإستغلال الجنسي و 

وإستغلاله جنسا أمر لا یزال الأطفال یعیشون فیه خوفا منهم إلا أن إنتهاك حقوق الطفل القاصر، 

.لشخص المعتدي علیهم، وخوفا من نظرة المجتمع التي لا ترحم

الإطار القانوني الدولي الذي صاغ مجموعة من 1989تعتبر إتفاقیة حقوق الطفل لسنة و 

.84المبادئ التي تحمي الأطفال وتمنع إستغلالهم جنسیا

ستغلال شكال الإأراف تتعهد بحمایة الطفل من جمیع طالدول الأن أتفاقیة على من الإ 34بحیث تنص المادة -84

الوطنیة والثنائیة طراف بوجه خاص جمیع التدابیر الملائمةغراض تتخذ الدول الأنتهاك الجنسي، ولهذه الأالجنسي والإ 

:طراف لمنعوالمتعددة الأ

.كراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غیر مشروعإحمل أو ) أ

.م الإستغلالي للأطفال في الدعارة أو غیرها من الممارسات الجنسیة غیر المشروعةالإستخدا) ب

.الإستخدام الإستغلالي للأطفال في العروض ومواد الدعارة) ج
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.مفهوم الإستغلال الجنسي للأطفال:المطلب الأول

طفال ضد الالجنسي على الأطفال أحد أكثر أشكال العنف الموجه تشكل حالات الإعتداء

لشتى حیث یعرض الطفل ، لما یتركه في نفسیة الطفل القاصر من أثار سلبیةوأكثرها قسوة

.الجنسيمضاهر الإستغلال 

.تعریف الإستغلال الجنسي لطفل:الفرع الأول

، ویقصد بالإستغلال الجنسي 85في أنشطة جنسیةء الطفل للإشتراكیتمثل في إجبار أو إغرا

لطفل عامة إستخدام الطفل أو صوره في أنشطة جنسیة لإشباع رغبات الكبار، سواء تم ذلك حقیقة 

.86أو بالمحاكات، وسواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل

فیكون الإتصال الجسدي،بمعنى ستغلال تضمن الإهناك حالات من الإستغلال الجنسي لا ت

مشاهدة الأطفال في أوضاع معینة أو إستغلالهم في إنتاج مواد إباحیة، أو مشاهدة أنشطة ب

.87خطیرة

.مظاهر الإستغلال الجنسي لطفل القاصر:الفرع الثاني

ي إطار جرائم الإستغلال طفال فالجنسي للأیجب الإطلاع على مختلف أشكال الإستغلال

حیث یجب التمییز بین الأشكال التقلیدیة المتمثلة في إستغلال الأطفال في البغاء الجنسي، 

.والإتجار، والمواد الإباحیة، والأشكال الحدیثة التي كانت نتیجة التطور اتكنولوجي

.الأشكال التقلیدیة للإستغلال الجنسي: أولا

البغاء، وإستغلال الأطفال في المواد تتمثل الأشكال التقلیدیة للإستغلال الجنسي في الإتجار، 

.الإباحیة

دلیل إسترشادي للجمعیات الأهلیة ومنظمات المجتمع المحلي، حمایة الأطفال ضد الإستغلال الجنسي والإنتهاكات-85

.10، ص2006الجنسیة في ظل أوضاع الكوارث والأحداث الطارئة، 

.213ن، مصر، ص .س.لنهضة العربیة، دعبد الهادي فوزي العوضى، الحمایة القانونیة لحقوق الطفل، دار ا-86

.10دلیل إسترشادي للجمعیات الأهلیة ومنظمات المجتمع المحلي، نفس المرجع، ص -87
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:الإتجار بالأطفال لأغراض جنسیة-أ

من شخص بالغ، یكون الإستغلال الجنسي لأغراض تجاریة عن طریق إجبار وإكراه الأطفال 

.88لأجل ممارسة الجنس مع شخص بالغ اخر مقابل دخل ماديأومنظمة 

نقل طفل من جانب أي شخص أو جماعة من یتمثل في أي فعل أو تعامل یتم بمقتضاهكما 

غراض الجنسیة هم أكثر طفال الذین یتاجر بهم لأعادة ما یكون الأو ، 89الأشخاص لشخص اخر

.90الأطفال تعریضا للإذاء والإستغلال الجنسي

.إستغلال الأطفال في البغاء-ب

الطفل للقیام بأنشطة جنسیة لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض، یكون بإستخدام

.91لأسباب متعددة مثل الفقر، والجهلنتیجة ذلك، ویكون تقدم للطفل أو لشخص ثالث

:اد الإباحیةإستغلال الأطفال في المو -ج

یستخدم فیها الطفل ،التصویروسائلوسیلة من یعتبر نوع من أنواع العروض بإستخدام أي 

.92للقیام بأفعال جنسیة، أو محاكاة أنشطة جنسیة أو عرض أجزاء جنسیة من جسد الطفل القاصر

أصبح إستغلال صور الأطفال أثناء قیامهم بأعمال الدعارة أمرا شائعا، حیث یتم تصویر 

سواء على الأطفال وهم في وضعیات غیر لائقة، ثم یتم بث هذه الصور ونشرها على كافة الناس

.93لإشباع الرغبات الجنسیةشكل مجلات جنسیة أو أفلام إباحیة

الأشكال الحدیثة للإستغلال الجنسي للأطفال:ثانیا

لم یعد إستغلال الأطفال جنسیا یقتصر على الوسائل التقلیدیة، بل أصبح یتعدى حدود المنطقة 

.ل الحدیثة والتكنولوجیا المتطورةالتي أستغل فیها الطفل القاصر، وذلك نتیجة إستخدام الوسائ

.41، ص2012جامعة بجایة، المعالجة الجنائیة للإتجار بالأشخاص، مذكرة ماستر،زیان صوریة،-88

.213دي فوزي العوضى، المرجع السابق، ص عبد الها-89

.11دلیل إسترشادي للجمعیات الأهلیة ومنظمات المجتمع المحلي، المرجع السابق، ص-90

.214، صالسابقالمرجع، عبد الهادي فوزي العوضى-91

.11، صالمرجع السابقنظمات المجتمع المحلي، دلیل إسترشادي للجمعیات الأهلیة وم-92

 .215ص  السابق،لمرجعا دي فوزي العوضى،عبد الها-93
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:تلأنترنإستغلال الطفل القاصر عبر شبكة ا-

ت جنسیا بطریقة غیر مباشرة، لكون الإستغلال عبر یتم إستغلال الأطفال عبر الأنترن

، ومن أبرز الصور الإباحیة التي یكون الطفل ت یتمثل في عرض الصور الخلیعة للأطفالالأنترن

لإستغلاله عبرها، نجد عرض الصور والأفلام الإباحیة والمحادثات المنافیة للأداب القاصر محلا 

.94العامة

تمثل شبكة الأنترنت تهدیدا للأطفال، بحیث یتم عرض مواقع إباحیة فیجد الطفل أثناء 

یة وبیانات أمام محتوى إباحي، ویجد نفسه مضطرا لتقدیم معلومات عائلإستخدامه للشبكة 

نفسي والجسدي التام لطفل القاصر مواقع مجانیة، ونظرا لعدم النضج الیصل لشخصیة، كما قد

.95یستلزم وضع الیات لحمایته من الإستغلال

لتأثیر م على الفسق والفجور، ذلك بإستخدام الأطفال یتم إستغلال الأطفال جنسیا بتحریضه

إما عن طریق المحادثات فعال البغاء، ویكون الإستغلالعن طریق إرتكاب أفي نفس المعتدي 

الشفهیة، أو المكتوبة، أو عن طریق وضع مواقع في شبكة الأنترنت تعمل على الترویج في التجارة 

الجنسیة، فتقوم بتزوید الشخص بمعلومات عن بیوت الدعارة، وبتكرار تعریض الطفل القاصر 

.96للمواد الإباحیة والفاحشة یصبح الطفل مدمنا على الجنس

.الطفل القاصر من الإستغلال الجنسيالتدابیر القانونیة لحمایة:الثانيالمطلب 

ع بها أي شخص مهما یعتبر الحق في صیانة العرض من أسمى حقوق الإنسان التي یتمت

حیث أوردت مختلف التشریعات الوطنیة والعربیة حمایة خاصة فیما یخص كانت أهلیته، 

.الإستغلال الجنسي

   http://ar.jurispedia.orgعالقانون المشارك، الجرائم الجنسیة ضد الأطفال، منشورة على الموقجورسبیدیا-94

.228، صالمرجعنفس عبد الهادي فوزي العوضى، -95

.، د ص2006، 27رشا حلیل عبد، جرائم الإستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت، مجلة الفتح، عدد -96
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ما هو الحال فيمثل، على سن الضحیةج سیاسة جنائیة خاصة إعتمد فیها .م إنتهج

، جریمة الشذوذ )فرع ثاني(، جریمة الفعل المخل بالحیاء )الفرع الأول(القاصرجریمة هتك عرض 

جریمة تحریض الأطفال على ، بالإضافة ل)الفرع الثالث(الجنسي الواقعة على الطفل القاصر 

).بعالفرع الرا(الدعارة 

قاصرال جریمة هتك عرض:رع الأولالف

یستنج تعریفها من و هتك العرض أو ما یعرف بالإغتصاب، ج تعریفا لجریمة.یعطي ملم 

.97القوانین العربیة بأنها مواقعة أنثى بغیر رضاها، سواء بالإكراه، أو التهدید، أو الحیلة

.98الرجل للمرأة دون رضاهاسنة مواقعة16كما یقصد بجریمة إغتصاب طفلة لا تتجاوز

336/2إستنادا للمادة ذلك سنة، 16فتاة قاصرة لم تبلغ إغتصاب على جریمة ج .یعاقب م

"99ج.ع.ق السجنالعقوبةفتكونعشرةالسادسةتكمل لم قاصرةضد العرض هتك وقع وإذا:

."عشرین سنة إلى سنواتعشرمنالمؤقت

ج، .ع.ق 337لات المنصوص علیها في المادة ج العقوبة لسجن المؤبد في الحا.یشدد م

:والمتمثلة في

إذا كان الجاني من أصول الفتاة القاصرة، أو ممن لهم سلطة علیها من معلمیها، أو ممن 

.یخدمونها بأجر، أو من كان خادما، أو موظفا لدیها، أو من رجال الدین

نهم أكثر الأشخاص الذین تشدید المشرع العقوبة على هذه الفئة المذكورة أمر صائب، لكو 

.تأتمن إلیهم الفتاة القاصرة

268100المصري في قانون العقوبات في المادةنجد القانون التشریع المقارن بالرجوع إلى

:التي تنص

جامعة ورقلة، بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في الحقوق،-97

.83، ص 2011

.64، ص 2010الحمایة الجنائیة لطفل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستر، جامعة تلمسان، حاج علي بدر الدین،-98

بات، المعدل المتضمن قانون العقو 1966یونیو 08الموافق ل 1386صفر18مؤرخ في 156-66أمر رقم -99

.1966جوان  11في  ؤرخم 49ع .ر.والمتمم، ج

www.mohamon-montada.com:متوفر على الموقعالمصري،قانون العقوبات-100
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كل من هتك عرض إنسان بقوة أو بالتهدید أو شرع في ذلك یعاقب بالأشغال الشاقة من "

.ثلاث سنین إلى سبع

وإذا كان عمر من وقعت علیه الجریمة المذكورة لم یبلغ ستة عشرة سنة، أو كان مرتكبها 

یجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر 267المادة الفقرة الثانیة من ممن نص علیهم في 

.للأشغال الشاقة المؤقة

".ا یحكم بالأشغال الشاقة المؤبدةوإذا إجتمع الشرطان مع

"من قانون العقوبات الأردني والتي تنص292101المادة وتقابلها  غیر (من واقع أنثى :

سواء بالإكراه أو بالتهدید أو بالحیلة أو بالخداع، عوقب بالأشغال الشاقة بغیر رضاها )زوجته

.المؤقة مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة

.بالإعدامیعاقب كل شخص أقدم على إغتصاب فتاة لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرین سنة إذا كانت المجني علیها قد أكملت الخامسة عشر 

".ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها

:سابقا یتضح بروز المشرع الأردنيمواد المذكورةمن خلال مقارنة ال

، لأنثى غیر زوجته دون رضاهاأنها مواقعة الرجل تقدیمه تعریف لجریمة هتك العرض، -

.حیث لم یتطرقا لتعریف جریمة هتك العرضلقانون المصري والجزائريخلافا ل

.سنة بالإعدام15تشدید القانون الأردني لعقوبة إنتهاك عرض فتاة لم تبلغ -

وحسب رأینا ما ورد في هذا الصدد أمر صائب، بهدف حمایة الفتاة القاصر لكونها أكثر 

.لجریمةعرضة لهذه ا

سنة، والعقوبة 18سنة ولم تكمل 15إمتداد الحمایة في القانون الأردني للفتاة التي أكملت -

سنة، وهو ما لم یرد النص علیه لا في القانون الجزائري ولا المصري، 20تكون الأشغال الشاقة 

مصري بتحدید السن سنة، وإكتفاء القانون ال16لإقتصار القانون الجزائري على الفتاة التي لم تبلغ 

.دون ذكر جنس المعتدى علیهسنة  16ب 

fr.scribd.com:الأردني، متوفر على الموقعقانون العقوبات -101
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الفعل المخل بالحاء المرتكب على الطفل القاصر:الفرع الثاني

مارس على جسم شخص اخر، ویكون من شأنه أن ییعرف الفعل المخل بالحیاء أنه كل لفظ 

.102یشكل إخلالا بالأداب العامة سواءا كان ذلك علانیة أو في الخفاء

 إلى خمسمنبالحبسیعاقب " :ج.ع.ق 334 فعل المخل بالحیاء بنص المادةال ج.میجرم 

 أو كان ذكرا عشرةالسادسةیكمل لم قاصرضدبالحیاءمخلا فعلا رتكبإ منكلسنواتعشر

 .ذلك في شرع أو عنفبغیرأنثى

مخلا فعلا یرتكب الذي الأصولأحدسنواتعشر إلى خمسمنالمؤقتبالسجنویعاقب

".بالزواجراشدابعدیصبح ولم عمرهمنعشرةالسادسةتجاوز ولو ضد قاصربالحیاء

وإذا وقعت الجریمة ضد قاصر لم یكمل السادسة عشرة " ج .ع.ق 335/2دة كما تنص الما

."یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرون سنة

المخلالفعلعلیه وقع منأصولمنالجاني إذا كان: "ج.ع.ق 337بالإضافة للمادة 

یخدمونهممن أو معلمیهمن انك أو علیهسلطة لهم منفئةمن كان أو العرض هتك أو بالحیاء

 إذا أو الدینرجالمن أو موظفا نكا أو أعلاه المبینینالأشخاص لدى بأجرخادما نكا أو بأجر

العقوبةفتكونثرأك أو بشخصالجنایةارتكاب في استعان قد صفتهانتك مهماالجاني انك

 الأولى الفقرة في علیهاالمنصوصالحالة في سنةعشرین إلى سنواتعشرمنالمؤقتالسجن

."335،336ن مادتیال في علیهماالمنصوصالحالتین في المؤبدوالسجن334المادةمن

بینما المشرع نجد أنه لم ینص على جریمة الفعل المخل بالحیاء،،بالعودة للقانون المصري

"من قانون العقوبات الأردني التي تنص306الأردني ذكر هذه الجریمة وذلك حسب المادة  من :

عرض على شخص لم یكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملا منافیا 

أو بغرامة ستة أشهرللحیاء أو وجه لأي منهما كلاما منافیا للحیاء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز 

."من ثلاثین دینار إلى مئتي دینار

.70حاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -102



                  .حماية الطفـل القـاصر من الإستغلال الجنسي والإقتصادي:ثاني  الفصل ال

46

بالحیاء ضد قاصر، إلا أن مع المشرع الأردني على تجریم الفعل المخل ج.رغم إتفاق م

بما دون  ج.سنة في حین حدده م 18دون  یتمثل في السن إذ حدده المشرع الأردني بماالإختلاف

16تجاوز القاصر الأصول، دون غیرهم إذا ج على إمتداد العقوبة إلى .سنة، كما إقتصر م16

، في حین نجد القانون الأردني لم یقید العقوبة عل المخل بالحیاء المرتكب ضدهسنة فیما یخص الف

.في حالة الفعل المخل بالحیاء بسن محدد في حالة وقوعه على أنثى

دفع غرامة في القانون المقارن إمكانیةالحبس، في حین نجدعقوبة على  ج.ع.إقتصار ق-

.حبسمالیة أو الحكم بال

.جریمة الشذوذ الجنسي الواقعة على قاصر:الفرع الثالث

بین شخصین من ، الذي یقعتصال جنسي غیر طبیعيیعرف الشذوذ الجنسي بأنه ذالك الإ

.103نفس الجنس

من فعلا رتكبإ منلك" :ج.ع.من ق338الشذوذ الجنسي في المادة ج جریمة .تناول م

وبغرامةسنتین إلى شهرینمنبالحبسیعاقبجنسهنفسمنشخص على الجنسيالشذوذأفعال

.دینار 2.000 إلى 500 من

الحبس إلى البالغعقوبةتزاد أن فیجوزعشرةالثامنةیكمل لم قاصراالجناةأحد نكا وإذا

."دینار10.000غرامةوإلىسنواتثلاثلمدة

تشدید العقوبة في حالة الشذوذ ج السالفة الذكر، جعل المشرع .ع.ق 338المادة  عاب علىی

أمر جوازي یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، بینما كان من الأفضل الجنسي الواقع على القاصر،

.لو إعتبر العقوبة إلزامیة متى وقع الشذوذ على الطفل القاصر

جریمة الشذوذ ل ردني والمصري لم یتطرقن المشرع الأوبالعودة لتشریع المقارن نجد أن كل م

.على الرغم من تحریمها في الشریعة الإسلامیةالجنسي،

.83حاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -103
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.جریمة تحریض الأطفال على الدعارة:الفرع الرابع

لإشباع ،عرض جسم الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى على الغیریقصد بدعارة الأطفال 

.104یكون عادة في شكل إغواء الطفل القاصر على إرتكاب الدعارة،شهواتهم الجنسیة بمقابل

:التي تنص ج.ع.ق 342تحریض الأطفال على الفسق والدعارة، حسب المادة ج .جرم م

 أو فساد الأخلاق أو الفسق على إناثا أو ذكورا عشرةالتاسعةیكملوا لم قصراحرضمنلك"

السادسة یكملوا لم لقصربالنسبةعرضیةبصفة ذلك رتكبإ منوكل لهم تسهیله أو علیهتشجیعهم

  .دج025.00 إلى 500 منوبغرامةسنواتعشر إلى سنواتخمسمنبالحبسیعاقبعشرة

ذاتهابالعقوباتالمادة هذه في إلیهاالمشارالجنحارتكاب في الشروع على ویعاقب

."لتلك الجنحبالنسبةعلیهاالمنصوص

.الإستغلال الإقتصاديحمایة الطفل القاصر من:المبحث الثاني

ص دي إلى حرمانه من فر أنواع مختلفة من الأعمال، مما یؤ یستغل الطفل القاصر في

.105التعلیم، وهذا ما یؤثر على صحته ویعرضه للأمراض وسوء التغذیة

.مفهوم الإستغلال الإقتصادي للأطفال:المطلب الأول

یصدق هذا الكلام على الكبار ولیس الصغار لكون عمل حقا وواجبا على كل فرد، و یعتبر ال

لضعف الطفل البدني والعقلي، وبإعتبارها سن اللهو سن الطفولة غیر مناسبة لدخول سوق العمل

، والفشل الجهل، ، لكن رغم ذلك یوجد أطفال في أوضاع مزریة یزج بهم للعمل بسبب الفقروالمرح

.106الإستغلال یأدي لتعریض الطفل للمخاطر النفسیة والصحیةالدراسي، وهذا

تؤدي الأسباب المذكورة سابقا إلى إلتحاق الطفل القاصر بالعمل، هذا ما یدفع لظهور عمالة 

).الفرع الثاني(، وتختلف الأسباب الدافعة بالطفل القاصر للعمالة )الفرع الأول(الأطفال

.75حاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -104

تیزيماجستر، جامعة مذكرةالمركز القانوني للأولاد القصر في القانون الدولي بین النظریة والتطبیق،تراربیت رشیدة،-105

.62، ص 2010وزو، 

.194-193العوضى، المرجع السابق، ص ص  فوزي عبد الهادي-106
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الأطفالتعریف عمالة :الفرع الأول

ل ویكون له تأثیر طفاهوم السلبي العمل الذي یمارسه الأعمل الأطفال القصر بالمفیقصد ب

سلبي على صحتهم، ونموهم البدني والذهني، ویحرمهم من التعلیم، وقد یصل لفصل الطفل 

.107العائلة، ویلحق ضررا بهالقاصر عن كنف 

ستفادة من ضعف الطفل وعدم الإستغلال الإقتصادي للأطفال یمكن أرباب العمل من الإ

.108مقابل مبلغ زهیدحقوقه، بهدف تشغیله قدرته عن الدفاع عن 

.الأسباب الدافعة لإنتشار الإستغلال الإقتصادي للأطفال:الفرع الثاني

عرضة للإستغلال اصر لدخول عالم الشغل، مما یجعلهتختلف العوامل المؤدیة بالطفل الق

لأجل الحصول على ،أرباب العمل الذین یستغلون ضعف الطفل القاصر، وجهله بحقوقهمن قبل

الید العاملة بأثمان رخیصة، لأجل تحقیق أرباح وفیرة بالمقارنة لتشغیل البالغین، وتتمثل هذه 

:العوامل في التالي

.العوامل الذاتیة: أولا

كثیر من الأطفال یفضلون العمل في سن مبكرة لكون التتعلق بتطلع الأطفال تجاه مستقبلهم، 

موازاة بالدراسة نظرا للواقع الإقتصادي المزري لأسرهم، كذلك لكون الأبناء في سن الحداثة أكثر 

.109للإستقلال الإقتصادي عن أسرهم، فیتجهون للعمل لإعانة أهلهم وأنفسهممیولا

.العوامل الموضوعیة:ثانیا

دیة لإنخراط الأطفال في لمؤ المراتب الأولى من بین أسباب اتتصدر العوامل الإقتصادیة

والبطالة مما یدفع الأطفال إلى العمل وبالتالي وقوعهم ، تدني دخل الأسرة، العمل، نظرا للفقر

.110ضحایا الإستغلال الإقتصادي

.03، ص 2013حمدي أحمد، دور منظمة العمل العربیة في الحد من عمل الأطفال، الأردن، -107

www.alukah-netمتوفر على الموقع الإلكتروني ،عمالة الأطفال-108

.92، ص 2008ماجستر، جامعة الجزائر، مذكرة ،طفل الجزائري بین الدراسة والعمل، واقع الجعدليعلي -  109

.06حمدي أحمد، المرجع السابق، ص -110
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رغبة منهم من العمر،طفال للعمل في مراحل مبكرة دیة بالأكما یعتبر الفقر أحد الدوافع المؤ 

الكثیر منیجعلمما غلاء التكالیف المدرسیة كذلك التخلص من الأوضاع المعیشیة المزریة، و 

  .سر الأولیاء لا یبعثون أولادهم للمدا

دي بالطفل القاصر للعمل ، أو عجزه عن العمل تؤ روف الأباء المزریة المتمثلة في مرضهظ

ن فیها الأم غیر قادرة على العمل لسد الحجات لسد الحاجات العائلیة، خاصة في الحالة التي تكو 

.111الیومیة

تغیب الالیات القانونیة لتنفیذ القوانین، وصعوبة تطبیق كما نجد من بین العوامل الموضوعیة 

إتباع نهج قانوني متكامل لتفعیل حقوق الطفل ومكافحة عدم كفایتها مما یدعو القوانین الموجودة، و 

.112عمالة الأطفال

.التدابیر القانونیة لرعایة الطفل العامل:الثانيالمطلب 

كما تم لدخول عالم العمل الطفل القاصرتوجد ظروف تحتمرغم أن الطفل لیس عامل لكن 

، هذا ما جعل القاصرللطفلالحمایة القانونیة اللازمة ریتوفاب یجب أن سبذكرها سابقا، لهذه الأ

م وسائل تكفل حمایة یتنظالجزائري الذي حرص على ومن بینها القانونأغلب التشریعات العربیة 

113ة لوسائل تكفل حمایة الطفل أثناء العمل، بالإضاف)الفرع الأول(الطفل قبل الدخول في العمل 

.)الفرع الثاني(

.حمایة الطفل القاصر قبل الدخول في العمل:الفرع الأول

ذلك بوضع مجموعة من الشروط اللازمة حتى یقبل الطفل القاصر للعمل وتتمثل هذه یتم

:الحمایة في

 .ص.د، 2001ماجستر، جامعة الجزائر مذكرة الإشتغال والإستغلال، دراسة میدانیة بالبلیدة،بلخیر مراد، عمالة بین -111

.06، ص السابقحمدي أحمد، المرجع -112

.196فوزي العوضى، المرجع السابق، صعبد الهادي-113
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فرض حد أدنى لسن تشغیل الأطفال: أولا

لا : "من قانون العمل15/1تنص المادة ،90/11114علاقات العمل في القانون  ج.منظم 

سنة، إلا في الحالات التي 16یف عن الأحوال أن یقل العمر الأدنى لتوظیمكن في أي حال من 

."تدخل في إطار عقود التمهین التي تعد وفقا لتشریع والتمهین المعمول به

لطفل القاصر قبل دخوله للعمل ج .تتضح حمایة م90/11من القانون 15ل المادة من خلا

بأس  ة لالكون الطفل یتمتع بقدر وهي سن مناسبة ،سنة16وذلك بتحدید السن الأدنى للعمل ب 

ر في ، كما أن الطفل القاص، كما یكون قد أتم مرحلة التعلیم الأساسيبها لفهم الأمور وإستعابها

.المستقبلهذا العمر یبدأ بالتطلع نحو

إستغلاله إقتصادیا وحمایته من التشریع المقارن أیضا رعى مصلحة الطفل القاصر لتفادي 

وحرمانه من التعلیم الأساسي، بتنظیم نصوص قانونیة تحدد السن ،والنفسيإعاقة نموه الجسدي

المعدلة بالمادة الثالثة 64في المادة ریع المصري حظرالشالتي یسمح فیها للطفل بالعمل، مثلا 

تشغیل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة میلادیة كاملة، 2008لسنة 126من القانون رقم 

.115لاثة عشرة سنةكما حظر تدریبهم قبل بلوغ ث

أن نلاحظ ، 2008لسنة 126المعدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 64من خلال المادة 

ل من طفسنة من أجل تمكین ال15طفال القصر قبل بلوغه المشرع المصري حظر تشغیل الأ

سنة متى أظهر رغبة 13في حین سمح بإمكانیة تدریبه ببلوغ إستكمال مرحلة التعلیم الأساسي،

.ومیلا لتعلم مهنة معینة

، 1990أبریل 21مؤرخ في 90-11یعدل ویتمم القانون رقم ،1991دیسمبر 21المؤرخ في 29-91قانون رقم -114

.1991دیسمبر  25في  مؤرخ،68ع .ر.المتعلق بعلاقات العمل ج

.197، ص السابقالمرجعفوزي العوضى، عبد الهادي-115
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"التي تنص116من قانون العمل الأردني73ني في المادة في حین نجد القانون الأرد مع :

مراعات الأحكام المتعلقة بالتدریب المهني لا یجوز بأي حال من الأحوال تشغیل الحدث الذي لم 

."عشرة من عمره بأي صورة من الصوریكمل السادسة

یتفق مع التشریع الأردني  ج.المقارن، نجد أن موالتشریع ج.بین ما ینص علیه مبالمقارنة

في حین المشرع المصري سنة 16ز تشغیل الطفل القاصر ما لم یكملحول مسألة عدم جوا

.سنة13دریب الطفل القاصر ببلوغه سنة وسمح بت15حددها ب 

الفحص الطبي للطفل قبل الإلتحاق بالعمل :ثانیا

له  ، من أجل السماحیلزم القانون خضوع الطفل القاصر للفحص الطبي قبل الدخول للعمل

بالعمل، وذلك للتأكد من سلامة ولیاقة الطفل الصحیة لأداء العمل الذي یلتحق به، لضمان توافق 

زم القانون صاحب العمل إعادة الفحص والجسمیة، كما یل،هذا العمل مع قدرات الطفل النفسیة

خلو الطفل القاصر من الأمراض والإصابات لتأكد منالطبي بصفة دوریة مرة على الأقل كل سنة

.117نجرة عن العملمال

یكون الممتهنون موضوع : "على88/07118القانون من 17/2نص المادة ج في .نجد م

."عنایة طبیة خاصة

قصد المشرع في هذه المادة الطفل القاصر الذي یعمل في إطار عقد التمهین، وخصهم 

.بعنایة طبیة

ج لم یحدد فترات الفحص الطبي، مما یفتح المجال أمام أرباب العمل لتهرب من .لكن م

.التكالیف المنجرة عن الفحص الطبي

شترط على صاحب العمل قبل قانون العمل الأردني تمن 67نجد في التشریع المقارن المادة 

:تشغیل أي حدث أن یطلب من ولیه تقدیم المستندات التالیة

www.lawjo.net:متوفر على الموقع التالي-116

 .200ص العوضى، المرجع السابق،فوزي عبد الهادي -117

، 04ع .ر.یة والأمن وطب العمل، جالمتعلق بالوقایة الصح1988جانفي 26مؤرخ في 07-88القانون رقم -118

.1988في جانفي مؤرخ
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صورة مصادقة عن شهادة المیلاد، شهادة تثبت لیاقة الحدث الصحیة للعمل المطلوب 

صادرة عن طبیب مختص ومصادقة من وزارة الصحة، بالإضافة لموافقة خطیة لولي أمر الحدث 

وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص بالحدث مع بیانات كافیة عن لأجل العمل في المؤسسة، 

.محل إقامته، وتاریخ إستخدامه، والعمل الذي أستخدم فیه، وأجره، وإجازته

إستخدام الحدث من قانون العمل الأردني نستنتج أن المشرع الأردني أحاط67حسب المادة 

ثبات الحالة المدنیة والحالة الصحیة بمجموعة من الشروط التي تقدم في شكل مستندات لأجل إ

.، والمقصود بالحدث هو الطفل القاصرللحدث المستخدم تقدم من طرف ولیه

نفس الشروط المنصوص علیها في القانون الأردني تم النص علیها في القانون المصري من نجد 

.وهذا ما لم ینص علیه المشرع الجزائريمكرر من قانون العمل المصري،65خلال المادة 

.حمایة الطفل القاصر أثناء أداء العمل:الفرع الثاني

ي الطفل القاصر أثناء تحمحیث فرض أحكام وقواعد لأطفال، أهمیة بالغة لعمل ا ج.أولى م

في الأعمال التي تتصف بالخطورة، أو الأعمال ذات الطبیعة القاصرتشغیل الطفلالعمل، ومنع

من قانون 15/3شاقة، أو المضرة بالصحة، أو الماسة بأخلاقه، وهذا حسب نص المادة ال

90/11.

على عدم جواز تشغبل الأطفال من كلا الجنسین 90/11من قانون 28كما تنص المادة 

.سنة كاملة في أي عمل لیلي19الذین تقل أعمارهم عن 

"التي تنص90/11من قانون 27في المادة ساعات العمل اللیليج .أوضح م یعتبر كل :

."عمل ینفذ ما بین الساعة التاسعة لیلا والساعة الخامسة صباحا عملا لیلیا

لعامل التي غفل عنها أضاف بعض أوجه الحمایة لطفل القاصر االمصريالتشریع المقارن 

ما أوجب أن تتخلل ساعات ساعات في الیوم، ك6، وتتمثل في حظر تشغیل الطفل أكثر من ج.م

لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترات بحیث لا یشتغل العمل فترات راحة 

.الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة

.119شغیلهم في أیام الراحةبالإضافة لحضر تشغیل الأطفال ساعات عمل إضافیة أو ت

.202عبد الهادي فوزي العوضى، المرجع السابق، ص -119
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یة القانونیة للطفل القاصر وفقا یتبین من خلال دراسة الموضوع الذي كان بعنوان الحما

خصه وحمایته من شلحمایة الطفل القاصر في ماله و أنه جاء ضامنا لقانون المدني الجزائري ب

الجنسي والإقتصادي نتیجة التعدي على حقوقه اللصیقة بالشخصیة، وكذالك حمایته من الإستغلال

، وما ینص علیه ما حاولنا في كل مرة إجراء مقارنة بین ما ینص علیه القانون الجزائري، كضعفه

القانون المقارن، لأجل الوصول إلى مدى توافق الحمایة القانونیة المخولة للطفل القاصر في 

.القانون الجزائري، وما هو الحال علیه في القانون المقارن

جزائري الحمایة للطفل القاصر، نجد أن ها المشرع الوبعد عرضنا لكل الجوانب التي كفل فی

هذه الحمایة تبقى ناقصة بالمقارنة مع التشریع المقارن، إذ خصص هذا الأخیر قوانین خاصة تكفل 

حمایة الطفل القاصر بالخصوص ما یتعلق بماله، في حین إكتفى المشرع الجزائري بسن نصوص 

.قصي الأهلیة وعدیمیهاعامة تحمي الطفل القاصر من خلال حمایة نا

یعاب على المشرع الجزائري عدم الأخذ بما ذهب إلیه التشریع المقارن في مجال حمایة 

الطفل القاصر خاصة ما یتعلق بماله، وكان من المستحسن لو سار مسار التشریعات العربیة 

التي الإسلامیةالمقارنة، خاصة أن هذه الأخیرة إستمدت نضام الحمایة للطفل القاصر من الشریعة

.تعتبر من أولى الشرائع التي إعترفت بحمایة الطفل القاصر

فیما یخص الحمایة من الإستغلال والذي تطرقنا إلیه من الجانب الاقتصادي والجنسي، الذي 

یتعرض إلیهما الطفل القاصر، نجد أن نصوص القانون المدني الجزائري تكاد تكون منعدمة، حیث 

عبارات غامضة، وبصفة عامة في إطار حمایة الشخص الطبیعي، في حین أدرجها المشرع ضمن

نجد القوانین المقارنة رغم عدم النص صراحة على الإستغلال الاقتصادي والجنسي إلا أنها ذكرت 

.، الذي غفل عنه المشرع الجزائريالتعویض الأدبي
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لجنسي، لإعتبار القانون لذا یتعین على المشرع الجزائري التطرق للإستغلال الاقتصادي وا

.المدني هو الشریعة العامة

أن المشرع الجزائري نظرا نلاحظ بعد كل ما قدمنا إلیه في هذه الدراسة في خلاصة القول

لم یحقق الحمایة ة الطفل القاصر في القانونللنقائص الموجودة في النصوص المتعلقة بحمای

.وفقا لما یحقق حمایة أوسعالكافیة، ونأمل أن یتدارك هذا النقص الموجود،
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دراسة نقدیة –قوادري وسام، حمایة أموال القاصر على ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة -2

.2013، جامعة البوییرة، ماستر، مذكرة تحلیلیة مقارنة

:المجلات-4

، 27عدد مجلة الفتح، ، جرائم الإستغلال الجنسي للأطفال عبر الأنترنترشا حلیل عبد، -

2006.
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:النصوص القانونیة-5

:النصوص التشریعیة/أولا

المتضمن قانون 1966یونیو 08الموافق ل 1386صفر18مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.1966جوان  11في  مؤرخ،49ع .ر.دل ومتمم، جمعالعقوبات،

في ، مؤرخ 21ع .ر.لق بالحالة المدنیة، جالمتع1970فیفري 19مؤرخ في 20-70أمر رقم -2

.1970فیفري 27

المتضمن 1975سبتمبر 26ه الموافق 1395رمضان 20مؤرخ في 58-75م أمر رق-3

.لمعدل والمتم، ا1975سبتبر 30في  مؤرخ، 78ع .ر.لقانون المدني، جا

، 101ع .ر.تضمن القانون التجاري، جالم1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -4

.1975دیسمبر 19مؤرخ في 

الصادر 108لإصداره القانون المدني، الوقائع المصریة، العدد 1942لسنة 131قانون رقم -5

.، معدل ومتمم1948جویلیة 29بتاریخ 

.المتضمن القانون المدني الأردني 1976أوت  01الصادر بتاریخ 1976لسنة 43قانون رقم -6

، 2668ع .ر.المتضمن قانون الأحوال الشخصیة الأردني، ج1976لسنة 61قانون رقم -7

.1976دیسمبر 01الصادرة بتاریخ 

المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب 1988جانفي 26المؤرخ في  07-88رقم قانون -8

.1988مؤرخ في جانفي،04 ع.ر.، جالعمل

متضمن ، ال1984یونیو 09الموافق ل 1404رمضان 09مؤرخ في  11-84رقم قانون -9

27مؤرخ في 02-05المعدل بالأمر رقم 1984جوان  12في  ، مؤرخ24ع .ر.قانون الأسرة، ج

.2005فیفري  27في  مؤرخ،15ع .ر.، ج2005جوان 

مؤرخ 90-11قانون رقم ، یعدل ویتمم ال1991سمبر دی21المؤرخ في 29-91قانون رقم -10

.1991دیسمبر 25مؤرخ في،68ع .ر.علاقات العمل ج، المتعلق ب1990أبریل  21في 

، المتضمن 2008فیفري 25، الموافق ل 1429صفر18مؤرخ في 08-09قانون رقم -11

.2008أفریل  23في  مؤرخ، 21ع .ر.دنیة والإداریة، جقانون الإجراءات الم
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:النصوص التنظیمیة/ثانیا

المتعلق بقانون الولایة على 1952یونیو 30الصادر بتاریخ 1952لسنة 119مرسوم قانون -1

.المال المصري

، 1970دیسمبر سنة 15الموافق 1390شوال عام 17المؤرخ في 86-70المرسوم رقم -2

معدل ومتمم ، 1970دیسمبر 18، الصادرة في 105ع .ر.المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، ج

، 2005فیفري  27في  ، مؤرخ15ع .ر.، ج2005فیفري 27رخ في مؤ 05/01بالمرسوم رقم 

في  مؤرخ،43ع .ر.، ج2005ماي 04مؤرخ في ال 05/08الموافق علیه بموجب القانون رقم َ 

.2005جوان 22

:المواقع الإلكترونیة-6

1- http://ar.jurispedia.org .

2- www.mohamon-montada.com.

3- fr.scribd.com.

4- www.alukah-net .

5- www.lawjo.net.
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الملخص

:ملخص

،كفل المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة حمایة للطفل القاصر في ظل القانون المدنيی

الشخصیة القانونیة مذ كونه منح له تكل من شخصه وماله، حیث حمایةوتتجلى هذه الحمایة في

كفل للطفل یكما ،رع حمایة الطفل القاصر في مالهكفل المشی، كما له بمجرد المیلاد حیاجنین وتثبت

.والاقتصاديالجنسي الاستغلالالحمایة من القاصر

Résumé

Le législateur algérien et la législation comparative assurer la

protection de l’enfant mineur en droit civil, on peut constater cette

protection au niveau de sa personnalité juridique et son bien .et le

législateur lui donne la personnalité juridique des qu’il est embryon.

La personnalité juridique ce confirme à partir de ça naissance, et lui

permet d’avoir plusieurs droit.

Ainsi le droit algérien le protège de l’exploitation sexuelle et

économique .
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